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 شكر وعرفان
  :الله الشكر كلُّه من قبل ومن بعد ثمَّ إلى

قلت فلن أوفیه  ما فیه الأستاذ المشرف علي معزوز الذي إن قلت -
حقَّه وقدره ولكن أتذكّر قول الشیخ ابن عثیمین رحمه االله عندما 

ا لما توقّفتم عن شكر لو تعلمون فضل جملة جزاك االله خیر : قال
االله خیرا على ماقدّمته لي من توجیهات في  فجزاك ،النَّاس بها

 . إعداد هذه المذكرة
 . الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، وجمیع الأساتذة الذین درَّسونا  -
    الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة البویرة  كلِّیة موظفي مكتبة -

 .جامعة بومرداس  و
ة(موظفي المكتبة الوطنیة -  .بالجزائر العاصمة ) الحامَّ
كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من بعید أو من قریب فأقول  -

ا    .   لكم جزاكم االله خیرً

   
 



 هداءإ
  أهدي ثمرة جهدي

  إلى من تنحني لهما هامتي أبي وأمي رحمها االله 

تني ومنعت نفسها وأعطتني  عمَّتي إلى   التي ربَ

ي التي لم تلدني زوجة أبي   إلى أمّ

  إلى من أشدُّ بهم أزري إخوتي

إلى من سهرت وتعبت من أجل إعانتي على إنجاز هذا العمل رفیقة 
  زوجتي.... دربي

موني ذینلالأساتذة اإلى كل    علّ

  إلى كل أصدقائي وأحبابي

  

  

      عبد المجيد                                                            
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  مقدمة

ة قانونیة لتنظیم الأولى لقیام الدول، حاجتها إلى مرجعی البدایاتلبشریة منذ ل ضحاتّ 
الأولى  الانطلاقة، فكانت ثبات الذّات قدیمالإالوسیلة الوحیدة أن الحروب كانت شؤونها، سیما و 
توازن و ةوَّ على قاعدة القُ  بناءً  بالآخر فلاعتراا،)إیجاد مرجعیة قانونیة( لهذه المحاولة

، دون غیره من النوایا الأخرىتحقیقالسلم ةلم یأت بغی بالآخر بالنسبة للدول فالاعترافالمصالح
  .العسكریةلمعززة بالقوة الاقتصادیة منها و بل كان دافعه الأول هو تلك المصالح ا

هذا  ساهمت كل منها و بدرجات متفاوتة في إغناء ،أرجاء العالمظهرت دول مختلفة في ف
حضارات ما بین النهرین في أرض و  ،دویلات المدن الیونانیةك ،الجانب من الفقه القانوني

كان ، ثم الصینیةكذلك الحضارات الفارسیة والهندیة و ، و الدولة الفرعونیة في مصر، و اقالعر 
ولىلإیجاد الطریق صوب الاعتراف أمحاولة فقهیة كن الذي ابتكره الروما) قانون الشعوب(

  .)1(يرات الفقهیة على صعید القانون الدولتوالت التطوُّ  بمرجعیة قانونیة لتنظیم شؤون الدول، ثمَّ 
وبالرغم مما اجتاح هذه القارة من حروب ودمار كان آخرها الحرب العالمیة  أوروباففي 

 ، فقد كان لحرب الثلاثین)2(الثانیة إلاَّ أنَّها استطاعت أن ترسي القواعد الأولى للقانون الدَّولي 
ة، أثرا مفصلیا في عبور أوروبا في النطاق الجغرافي للقار ول الأوروبیة بین معظم الدُّ  دارتالتي 

المشاكل السیاسیة، التي كانت غالبا ما العقلنة في التعاطي مع الأزمات و أسلوبالعالم بأسره إلى و 
  .)3(تعیق العلاقات بین الدول

                                                             

  . 12،  ص 2006،القاهرة، ا طارق،المنظمات الدولیة المعاصرة، بدون طبعة، دار النهضة العربیةضعزت ر  -)1
م، وقعت معاركها بدایةً وبشكل عام في أراضي أوروبا  1648و 1618هي سلسلة صراعات دامیة مزقت أوروبا بین  - )2

اندلعت الحرب في البدایة كصراع دیني بین الكاثولیك والبروتستانت وانتهت كصراع و ). خاصة أراضي ألمانیا الحالیة(الوسطى 
: موقعالنقلا عن .م 1648الأوسع عام  وستفالیامن صلح  وهي جزء مونستربمعاهدة الاقتتال وتم وقف  سیاسي

https://ar.wikipedia.org/wiki  
  .13، ص السابق، المرجع ا طارقضعزت ر -)3
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ة الأولى لقیام مسات الفعلیّ اللّ  وضع في البدأمَّ تَ ستفالیافي مؤتمر و حرب هذهال بعد انتهاء
  .)1(دولة منها بالأخرى وبمصالحها، بموجبه اعتراف كل  قانون دولي جدید یتمّ 

ـــــ القانو(قع اة الثانیة لهذا الو المحطَّ  1815كان مؤتمر فیینا عام  أعقبه مؤتمر ثمَّ  )سيسیاــ
) القانون الدولي(الأولى لنشوء القواعدهذان المؤتمران وضعا ، 1818عام ) إكس لاشابیل(

ا من أجل الحفاظ على الاستقرار هذبدور الرعویة للأسرة الدولیة، و  كمرجعیة سیاسیة تضطلع
  . )2(ینولیلام الدّ السّ و 

والحلفاء  مع ألمانیا 1919عام ) معاهدة فرساي(لها كان أوَّ  ،هداتمعا عدةبعد ذلكأبرمت 
نتج حیث مع النمسا،) اهدات سان جرمانمع(كذلك و  المنتصرین في الحرب العالمیة الأولى،

انفصلت المجر على  إذلي، و جوهري في المشهد السیاسي الدَّ هم و تغییر مُ  المعاهداتعن هذه 
یوغوسلافیا بعد أن یكوسلوفاكیا، وبولونیا و تشكما استقلت كل من من ثم استقلت، و  النمسا

من الإمبراطوریة العثمانیة  ر الجزء الغربيُّ ،كما تحرَّ )المجرإمبراطوریة النمسا و (صلت عن انف
  . )3()شرق الأردن ،لبنان ،سوریا ،العراق ،فلسطین(ن ن مالمكوّ 

تحدید لتقاسم النفوذ و ) اتفاقیة عهد(ل على شك 1919عام ) عصبة الأمم( ثم كانظهور
هدف أصلا إلى یتلك العصبة  ظهوركن یدرجات المصالح للمنتصرین، ففي حقیقة الأمر لم 

 تبیان خارطة المصالحتحدید و كانلى المجتمع الدولي، بل ترع) سیاسیةقانوـــــــ (إنشاء مرجعیة 
 . )4(المنتصرةفي الحرب العالمیة الأولى تلك الدولالخاصةب

  

                                                             

لزوم، حروب البترول الصلیبیة والقرن الأمریكي الجدید، الطبعة الأولى، المؤسسة العربیة للدراسات  ىعبد الحي یحی-)1
  . 09، ص 2005والنشر، الأردن، 

  .14، صالسّابق، المرجع ا طارقضعزت ر -)2
  .  والموضع نفسیهما، المرجعا طارقضعزت ر -)3
  . 47،ص ،2002الكتاب الأول، المبادئ العامة، دون طبعة الأردن، عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام،  -)4
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تأثیرات دورها كمرجعیة في ) عصبة الأمم(حقة على هشاشة دت تطورات الأحداث اللاَّ أكَّ 
واقعا  أنَّ سیما و  ،العالملأمن في او  ساهم في إرساء قواعد الاستقرارقانونیة للدول، یمكن أن ت

ظام الاشتراكي في ظهور النِّ تمثل في سیاسیا جدیدا كان قد فرض نفسه على الساحة الدولیة 
ازیة في لنّ ت اعلى ساحة أخرى من القارة الأوربیة ظهر ، و 1917ا بفعل ثورة أكتوبر عام روسی

لعمودي في محاور أخرى مو اإلى النُّ  بالإضافة، هذا 1933عام ) أدولف هتلر(بزعامة ألمانیا 
من تطور في القارة الأوربیة، أو تلك التطورات في كل  من من العالم، سواء ما كان یحدث

  .)1(الیابانالولایات المتحدة الأمریكیة و 

فت الحرب العالمیة الثانیة ویلات كثیرة على المجتمع الدَّ  لأمم ا منظَّمةولي فجاءت خلّ
تأخذ على   ثنائیة الغرض كان في ظاهرها ولادة مرجعیةو  لتفادیها مستقبلا 1945عام حدة المتَّ 

في المنعطفات الحادة ا في الجوهر و ، أمَّ وليلام الدّ السَّ الأمن و إرساء قواعد الاستقرار و عاتقها 
ى قد تجلَّ ول الفاعلة في المجتمع الدولي و ة ستمیل دوما لصالح الدالكفَّ  المقترنة بالمصالح فإنَّ 

  . )2(تأویلات لروح القانون الدولي بل لنصوصه أحیاناالأمر بما شهدناه من خروقات و  ذاه

 فقد قامت القوات السوفیاتیة،في مطلع الخمسینیات ظهر ما سُمِّي آنذاك بالأحلاف الدَّولیة
، كان )القانون الدولي(نفس السیاق من الانتهاكات لــ  في، و 1956بقمع انتفاضة المجر عام 

عرف ) كوبا(یا محدودا على حدة الأمریكیة غزوا عسكریا مخابراتت الولایات المتحدة المتَّ نَّ أن شَ 
  .)3() ریخلیج الخناز ( بغزو 

) سرائیلإ(ته داعما للعدوان الذي شنَّ لمتحدة الأمریكیة دورا تواطؤیا، و كما لعبت الولایات ا
لقانون الخرق هذا لتواصلا مع نهج ، و 1967جوان دن في الأر على كل من مصر وسوریا و 

                                                             

  . 48، ص السّابق ، المرجععبد الكریم علوان-)1
  . 09ص  المرجع السّابق، لزوم، ىعبد الحي یحی  -)2
من الأمریكیة وكالة المخابرات المركزیةمحاولة لحرب  فاشلة من جانب القوات التي دربتها  كانغزو خلیج الخنازیر-)3

: عن الموقع .أیَّام نقلا 04ودامت  1960 أفریل 15في فیدال كاسترووقلب النظام على كوبانفیین لغزو جنوب الكوبیین الم
https://ar.wikipedia.org/wiki  



 مقدمة 

4 

 

ربیع (، بما عرف آنذاك بـــ التشیكوسلوفاكیةالدولي قامت القوات السوفیاتیة بقمع الانتفاضة 
، كما واصلت القیادة السوفیاتیة ذات النهج الأمریكي في انتهاكات للشرعیة 1968عام ) براغ

من  1979یة خیرة في تدخلاتها ما حصل نهاحیث كانت المحطة الأ) فارق النوایا(الدولیة مع 
تي نفسه بدایة التسعینات من القرن االإتحاد السوفیانهار  هابعدو في أفغانستان  تدخل

  . )1(الماضي

انتهاك حرمة الشرعیة حدة الأمریكیة وتمارس سلوكا دائما في خرق و لایات المتَّ الو مارست 
من بین الأمثلة الساطعة في هذا و  ،تياالإتحاد السوفیبعد انهیار والعلن قبل و  ، في السرِّ ولیةالدَّ 

لها ثم تدخُّ ،في تشیلي) سلفادور(مة على حكو 1973تها من انقلاب عام رته لمخابراالأمر، ما دبَّ 
، حیث 2006عام ) الیة قالثورة البرت( عبر ما یسمى بــ ) كرانیاو أ( في الشأن الداخلي لــ 

ر خرقا هذا العمل بحد ذاته یعتبهار، و وضح النّ عناصر السفارة الأمریكیة هناك في  تتحرك
  . )2()القانون الدولي(الذي یحظره لمبدأ السیادة الوطنیة، و 

زه ازدواجیة المعاییر التي الدولیة تعزِّ  رعیةالشَّ خروقات لمبادئ النتهاكات و هذهالاكل 
عة التي وقعت في أواخر المروِّ  لمجازربامتیاز، فا الولایات المتَّحدة الأمریكیةتتعامل بها 

تها مئات التي راح ضحیّ و ) تسيو التو  الهوتو(، بین قبائل روانداشرین في التسعینات من القرن الع
أو  ،دخلآذانا صاغیة یمكن أن تدفع الولایات المتحدة الأمریكیة للتَّ ، لم تلق الآلاف من البشر

  .  )3( الذي مازالت آثاره ماثلة هناكزیف لمساعدة لوقف ذلك النَّ ا

، بات ینولیَّ الدَّ الأمن و  السِّلم أساسا لحفظ دَّ عِ ولي والذي أُ القانون الدَّ  م بأنَّ تقدَّ  امَّ ظهر میَ 
بزعامة ) حادیة القطبیةالأ(انتقالها إلى  مَّ من ثَ و ) ثنائیة القطبیةال(المستمر بفعل للخرق  رضةعُ 

 ما تتمتع به هذه الدولة من أسباب في الظرف الراهن، إنَّ  منازع دونالولایات المتحدة الأمریكیة 

                                                             

  .  10،ص السابق، المرجع لزوم ىعبد الحي یحی -)1
  .    49، المرجع السّابق، ص عبد الكریم علوان-)2
، 2007للنشر والتوزیع، الأردن، ، الوجیز في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة غازي حسن صباریني-)3

  .  13ص
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ولة الاستثمار غیر المنصف لهذه القوة، فذهبت سیاسة الدّ  مَّ من ثَ نعة فائقة التطور، و ة والمَ وّ القُ 
م بأسره مجالا العالیات المتحدة الأمریكیة ترى ات الخطر، فالولابهذا العالم إلى حافَّ  العظمى

ة ناظمة للشأن الدولي، بعد أن ته كمرجعیّ القانون الدولي یفقد أهمیّ ممَّا یجعل حیویا لمصالحها، 
  . )1(ة من أسباب الفاعلیّ  دته هذه الدولة جرّ 

دثا متحركا یلامس مصالح یتناول ح حیث،ث في هذا الموضوعحمن هنا تظهر أهمیة الب
ئ هیِّ تُ  ،تداعیات غیر محمودة العواقببشكل مباشر، وما لهذا التأثیر من  المجتمع الدولي

) الإرهاب(علیها أمریكیا بــ  تي اصطلحالتو  ،الفعل ةاستفحال ظاهرة ردو ونمو  طرفالأجواء للتَّ 
نمیة لدول ریع التَّ مما سوف یضغط بآثاره على الاستقرار الدولي، فیخلق إرباكات حقیقیة في مشا

الحقیقیة بدلا من أن تتجه في السیر على درب الوئام نمیة فتبتعد عن طریق التَّ  الجنوب
  . من ثم التآزر في حالة الأزمات لتطویقهاو  ،إلى التعاونالمفضي 

 بعلى دول الجنو حدة الأمریكیة الولایات المتَّ  ضف إلى ذلك الضغوط التي تمارسها
العالمیة، في محاولة منظمة التجارة وصندوق النقد الدولي و  عالمية هیمنتها على البنك التغلَّ مس

لذي ا) نظام السوق(  ـلتحجیم مشاریع التنمیة في تلك الدول، سواء بشروط مشروعة و وفقا ل
جها أو بإملاءات ترى بعض الأنظمة و وفقا لنه، ذي یعني الإذعان لتلك الشروطالتهیمن علیه و 

  .لها خضوعأن لا مفر من ال

ول التي هي بحاجة العون للدُّ  دَ یَ التي تعني مدَّ و  ولي،عاون الدَّ الشفافیة في التَّ  نَّ علیه فإو 
مته الرئیسیة، لا تجد لها منظَّ و  ) القانون الدولي(ر عنها في لوائح إلیها، تلك الشفافیة المعبَّ 

ائد في د السَّ ة هي المعیار الوحیطبیق، بعد أن تكون المصالح المدعومة بالقوَّ أرضیة في التَّ 
المعنى ) القانون الدولي( وروح خرقا لنصوص ذاته یعتبر انتهاكا و  ولیة، هذا بحدالعلاقات الدَّ 

  . )2(نییّ الأمن الدولو  السلم عد صین قوابتر 

                                                             

  .  13صالمرجع السابق، غازي حسن صباریني،  -)1
  . 75،ص2004 ،ولیة،الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع،الأردنسعد حقي توفیق،مبادئ العلاقات الدَّ  -)2
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ولي جراء تلك تشخیص ما یعانیه المجتمع الدّ  فیتمثَّل في راسةهذه الدِّ  هدف إلیها ما تأمَّ 
حدة منظمة الأمم المتَّ  الذي سوف ینسحب بالضرورة علىولي، و روقات الفاضحة للقانون الدّ الخ

یعطلها فیربك مسیرتها و  بمختلف فروعها، كل حسب وظیفته، وبالخصوص أجهزتها الرئیسیة
أمانة تطبیق الذي یقضي بحفظ ة الدولیة، و یة وفقا للشرععلى أداء دورها المكلفة بأدائه كمرجعی

نفاذه لصالح أمم و ) القانون الدولي(   یصشختحیث بعد  ،المجتمع الدّوليشعوب الدول في وإ
خرق قواعده بأي شكل من  من جرَّاء ل دوره،عطَّ و  القانون الدوليلل الذي طال لخراسة لالدِّ 

ِ  الأشكال بین إلزامیة القاعدة القانونیة الدولیة وبین فاعلیتها، فالإلزام یعني زاما التَّفریق كان ل
  . )1( فتعني تطبیق القاعدة تطبیقا فاعلاة یَّ لا الفاعة، أمَّ إضفاء قوة آمرة على القاعدة القانونیّ 

مخالفة أحد أشخاص القانون للقاعدة  ة، یجب أن یقول أنّ هو الفاعلیَّ  الإلزام أنَّ ب إنَّ القول
وهذا القانونیة یحررها من الفاعلیة، وتبعا من الالتزام وبالتالي فهو یجرد القانون من وصفه كقانون

سلوك، تستهدف غایة معینة، القاعدة القانونیة في معناها العام هي قاعدة غیر صحیح لأنَّ 
ة الملزمة لتلك القاعدة وهذا وَّ من المخاطبین بحكمها، یستند إلى الشعور بالقُ  وتلقى احتراما

ات أشخاص القانون التعریف ینطبق علىالقاعدة الدولیة، باعتبارها قاعدةسلوكیة تنظم حریَّ 
  .)2(قوة ملزمةولي، وهي ذات الدّ 

دَّونولي أشخاص القانون الدَّ  ما یؤكِّد ذلك أنَّ  ُ أو  وليالقانون الدَّ  لا یتحَّ أحكامه بل نكرون ی
وهي أكثر أشخاص القانون الدولي قدرة على مخالفته، تؤكد في كل  _مثلا  _فالدول . العكس

ن تحایلت على بعض أحكامه  بغیة فذلك  مناسبة احترامها لأحكام القانون الدولي والتزامها بهاوإ
اء من التظاهر بالتمسك بأحكام القانون مة مصالحها الخاصة، مغطیة هذا بكستطویعها لخد

تأكد هذا التحایل دلیل على و فق مع التفسیر الصحیح للقانون، زاعمة أن سلوكها هو الذي یتَّ 
لاَّ لزِ ة مُ ولیَّ عدة الدَّ اقال الشعور لدیها بأنَّ   .بمخالفتها لجاهرت  مة وإ

  
                                                             

  . 75،ص المرجع السابق توفیق،سعد حقي  -)1
  . 76، ص نفسه، المرجع سعد حقي توفیق-)2
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  :حول ستحاول هذه الدِّراسة البحث بناءا على ما تقدمو 

الإتفاق  مت فاق على فاعلیَّة القاعدة القانونیَّة الدَّولیة بعد ماأي مدى یمكن الاتِّ  إلى
  .؟ إلزامیَّتها  على

تمُّ حالیا  فكر جدید یدافع عن  من قِبلةولیَّ ة الدَّ في القاعدة القانونیَّ  الإلزامیةتجاوز فكرة یَ
ُ ، وجودها ولي في منحها بالإضافة إلى مساهمة التَّنظیم الدَّ هذا وجود، هذاال ماتز مقوِّ برِ وی

حیث انحصر كثیرا الاتِّجاه ة، كغیرها من القواعد القانونیَّ ة أكید على تمتّعها بهذه الخاصیّ والتَّ 
ُجادل في إلزامیَّة القاعدة القانونیَّ  ل(ولیة ة الدَّ الذي ی   . )الفصل الأوَّ

ثُمَّ إنَّ إلزامیة القاعدة القانونیَّة الدَّولیة وبالتَّالي وجودها یختلف عن فاعلیَّتها، وأنَّ القضیة 
ا ولي فِعلیَّ أي تطبیق القانون الدَّ  ،ةزامیَّ لولي هي قضیة فاعلیَّة ولیست إالیوم في إطار القانون الدَّ 

  ) .الفصل الثاني (

الذي  المنهج التاریخي:لموضوع وهياو ىشَّ ولغرض هذه الدِّراسة تمَّ استعمال مناهج تتم
التي عرفها المجتمع الدّولي والتي لها  والأحداث التَّاریخیة اعتمدنا علیه لتتبُّع مختلف التحوُّلات

لزِ إذ  المنهج التحلیليعلى  تمَّ الاعتماد، كما البحثعلاقة بموضوع  لغرض تحلیل  م توظیفُهاستُ
 لمنهجلوكان ع، و موضالت جوانبا من المواد القانونیة والآراء الفقهیة والأحكام القضائیة التي مسَّ 

ة للوصول إلى مختلف البراهین والأدلَّ  إعمالفي  منهبحیث تمَّت الاستفادة دوره الاستدلالي
  .الحقائق التي یرمي إلیها البحث 
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 ل الفصل الأوّ 
  ةة الدولیَّ ة القاعدة القانونیَّ قلیدي حول إلزامیَّ تراجع الجدل التَ 

ظر لغیاب نَّ ولي، بالى بالقانون الدَّ عدم وجود ما یسمَّ  التَّقلیدي وليیرى جانبا من الفقه الدَّ 
فضلا عن وجود دول متساویة السیادة لا تعلوها في  ،هيتملك سلطة الأمر والنَّ  إرادة شارعة

رون ذلك بكونذلك أیة سیادة أخرى،  تحكمه  كانت صورة بدائیةولي في المجتمع الدَّ  ویبرِّ
ة بین الدّ  إلى عدم وجود هیئات جزائیة تستطیع توقیع  أیضاذلك  ونویرجعول، علاقات القوّ

  . )1(إلاّ أنّ هذا الاتجاه الفقهي قد هُجر الیوم ،العقوبات الملائمة

ز القانون الدَّولي واستقلاله نظرا لطبیعة المجتمع الذي یحكمه، إلاّ أنّ هذا  وبالرغم من تمیّ
التمییز والاستقلال لا یعني تفردِّه بخصال تغایر تماما شتّى أنواع القوانین الأخرى، إذ جوهر 

  .قیق العدالة والمساواة القانون ذاته لا شكّ واحد وهو تح

ولي بعدم ة الدَّولیة عند إخلالها بقواعد القانون الدَّ ولم یحدث أن جاهرت الأشخاص القانونیَّ 
كل من یشكِّك في وجود تلك القوانین، وبالتَّالي الالتزام بها، وهي حقیقة ثابتة تقف بقوَّة أمام 

هذه الحقیقة بالدَّور المتنامي لكیانات فوق  ، وتدعَّمت)الأول حبثالم(وجود القانون الدولي الیوم 
في تجاوز إشكالیة إلزامیَّة القاعدة القانونیَّة الدَّولیة من عدمها ) المنظَّمات الدَّولیة(دولیة 

  . )المبحث الثاني(

  
  
  
  
  
  

                                                             
   139، ص 2004، بدون طبعة، دار الكتب القانونیة، مصر، )القاعدة القانونیة(مصطفى أحمد فؤاد، القاانون الدولي العام -)1
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ل    المبحث الأوّ
  ةمة كغیرها من القواعد القانونیَّ لزِ ولیة مُ ة الدَّ القاعدة القانونیَّ 

حیح فإنَّ  وليقواعد القانون الدّ  م به أنَّ سلَّ المُ إذا كان من  ها تعد قواعد قانونیة بالمعنى الصَّ
ته ومركزه القانوني، بالإضافة إلى حسب خصوصیَّ  ولي كلٌّ لاتخاطب أشخاص القانون الدَّ 

دَّعي انتقاد القانون الدَّ امتیازها في عدّ  ولي بالنظر لعدم جدوى الجزاءات ة حالات، وحتَّى من یَ
ة التي تبرهن على أن ذلك القَّانون یزخر التي تكفل احترام قواعده فإنَّه یغفل الحقائق الواقعیَّ 

  . )المطلب الأول(بالعدید من الجزاءات التي تصل إلى حد استخدام القوَّة

كب التَّنظیم الدَّولي أفضت إلى   ومن جهة أخرى فإن السُّرعة الهائلة التي یسیر ربها رَ
ولیة التي تستطیع أن تمارس وظائف تقابل في حقیقتها الوظیفة ن الأجهزة الدَّ ید مدوجود الع

  .) المطلب الثاني()1(التَّشریعیة في النِّطاق الداخلي

  المطلب الأول

  مظاهر الإلزام في القاعدة القانونیَّة الدَّولیَّة

دون استثناء، وهو  ع بها تتمثل في أنها تخاطب الجمیعتمتَّ إنَّ للقاعدة القانونیَّة خصائص تَ 
دة، أي أنها عامَّة عند تطبیقها ومجردة عند نشوئهاما یدلُّ على أنَّ  كما أن لها  ،ها عامَّة ومجرَّ

حتَّى تلقى الاحترام من طرف المخاطبین بها، وبما أنَّها ملزمة تكون مصحوبة  الإلزامطابع 
  .بجزاء مادِّي یوقَّع على من خالفه 

القانونیَّة الدَّولیة وتجریدها یؤدِّي إلى أن تصبح شبیهة بالقاعدة  والقول بعمومیَّة القاعدة
ل(مخاطبین بأحكامهماأنَّهما یختلفان في طبیعة ال إلاَّ  ،القانونیة الداخلیة لزامیَّة )الفرع الأوَّ ، وإ

نها من هذه الصفَّة د ، وللرّ )الفرع الثاني(القاعدة القانونیَّة الدَّولیة تقتضي البحث عن سند یمكِّ
مة وجوده مدعّ  أدلَّةإبراز على منكري وجود الجزاء في القاعدة القانونیة الدولیة لا بد من 

  . )الفرع الثالث(ولیةلها طابع الدَّ  تٌمیِّزُه والتي التي ةبالخصوصی
                                                             

  . 140، المرجع السّابق، ص)القاعدة القانونیة(مصطفى أحمد فؤاد، القانون الدولي العام-)1
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ل   ة قاعدة عامَّة ومجرَّدةولیَّ ة الدَّ القاعدة القانونیَّ : الفرع الأوَّ

 ُ ه إلى الأفراد القانونیة لا تخاطب شخصا معیَّنا بذاته بل تُ مومیة أنَّ القاعدة قصد بالعُ ی وجَّ
ات بل یحدد الشروط اللاَّ  زم توفرها لتطبیقها، فالقانون بصفاتهم، وهي لا تواجه فرضاً معیَّناً بالذَّ

ه إلى كل الأفراد لا إلى شخص بعینه، وینطبق على كل الوقائعالتي  یتضمَّن تكلیفا عاما یتوجَّ
  . )1(روط معیَّنة لا واقعة معیَّنة بذاتها تتوفر فیها ش

اَ التجرید فیعني أنَّه عند نشوء القاعدة القانونیة لا تكون مرتبطة بشخص معیَّن أو واقعة  أمّ
ق على جمیع الأشخاص والوقائع التي تتوفَّر فیهم شروط وصفات معیَّنةفالقاعدة طبَّ بذاتها، بل تُ 

ات القانونیة عامَّة من حیث تطبیقها ومج دة من حیث نشوؤها، أي لا تنشأ لحالة معیَّنة بالذَّ رَّ
  .)2(وهذا بالنسبة للقانون الدَّاخلي 

إلاَّ  بأحكامه مقارنة بالقانون الدّاخلياطبین خَ اختلاف المُ  رُّغم منولي وبالأمَّا القانون الدَّ 
فتان من تطبیق هذا لا تختلفان من حیث المبدأ، حیث تتجسَّد جرید أنَّ العمومیة فیه والتَّ  الصِّ

من دول ومنظَّمات دولیة وغیرها دون توجیه  القانون على جمیع أشخاص القانون الدَّولي
  .الخطاب إلى أيٍّ منهم بعینه أو بذاته 

ة فالمشرِّع عند وضعه للقاعدة لم یربطها بشخص معیَّن أو بواقعة محدَّدة،  القانونیة الدّاخلیّ
إن كان تقریبیا فیما  ىوحتَّ  ،وليیمكن تطبقه في القانون الدَّ  الشيء دا، ونفسبل واجه فرضا مجرَّ 

ول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا، وهو ما جاء في مشروع لجنة یخص قیام مسؤولیة الدَ 
ل المعنون ب فعل الدولة غیر : (ـالقانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسین، في الباب الأوَّ

ل بعنوان الفصل) المشروع دولیا ولة كرت أنَّ الدَّ منه إذ ذَ  01في المادَّة ) مبادئ عامَّة(الأوَّ
ولي حدِّد لجنة القانون الدَّ ولیة عن أفعالها غیر المشروعة دولیا، حیث لم تُ ة الدَّ ل المسؤولیَّ تتحمَّ 

ُ دولة معیَّنة بذاتها وبالتَّ  أي دولة تقوم بفعل غیر مشروع دولیا  فهم من نص المادَّة أنَّ الي ی

                                                             
ل، بدون طبعة )القاعدة القانونیة(رمضان محمد أبو السعود ومحمد حسین منصور، المدخل إلى القانون -)1 ، الجزء الأوَّ

  . 15، ص2003منشورات الحلبي الحقوقیَّة، لبنان، 
  . 16، المرجع نفسه، ص رمضان محمد أبو السعود ومحمد حسین منصور-)2
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ع قیام مسؤولیَّتها الدَّولیَّة، وكذلك ما نصَّت علیه اللَّجنة في الفصل الثاني من هذا الباب  یستتبِ
  )1(حیث لم تحدِّد دولة معیَّنة بذاتها، والأمثلة في ذلك كثیرة  ولةإلى الدَّ  )سب التصرُّفنَ (بعنوان

ة والتَّ  ة في مبدأ سیادة القانون ومبدأ جرید في القاعدة القانونیَّ ویكمن أساس صفة العمومیّ
المساواة أمامه، فسیادة القانون والمساواة أمام أحكامه تقتضي عمومیة قواعده وتجریدها، أي 

ه التكلیف إلى الأفراد  ُوجَّ  معیار موضوعيبتطبیقها على الجمیع دون تفرقة أو تمییز، وبالتالي ی
  . ) 2(ط وصف العموم والتَّجرید بفكرة العدل لا شخصيّ، ومن هنا ترتب

المساواة أمام القانون، وسیادة القانون، وتحقیق العدل تجد تطبیقا لها : وكل هذه المبادئ
في میثاق أعلى هیئة عالمیَّة، تسعى جاهدة هي الأخرى للعمل على تحقیق هذه المبادئ إذ 

نصُّ میثاقها في دیباجته على مكن في ظِلِّها تحقیق العدالة نبیِّن الأحوال التي یُ  وأن: ".... یَ
  .)3(" ....اشئة عن المعاهدات وغیرها من مصادر القانون الدوليواحترام الالتزامات النَّ 

ل من هذا المیثاق بعنوان في الفقرة ) مقاصد الهیئة ومبادئها(وكذلك ما جاء في الفصل الأوَّ
ء العلاقات الودیَّة بین الأمم على أساس احترام المبدأ الذي إنما:" منه )4(01الثانیَّة من المادة 

یقضي بالتسویَّة في الحقوق بین الشعوب وبأن یكون لكل منها تقریر مصیرها وكذلك اتخاذ 
  " .التدابیر الملائمة لتعزیز السلم العام 

                                                             
وع القانون الخاص بالمسؤولیَّة الدولیَّة للدُّول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا أنظر تعلیق لجنة القانون الدولي على مشر  -)1

  . 22، 21، ص ص، 2001أوت  01أفربل إلى غایة  23في دورتها الثالثة والخمسین بتاریخ 
ل، الطبعة الثامنة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع محمد سعید جعفور -)2 ، مدخل إلى العلوم القانونیَّة، الجزء الأوَّ

  .  23، ص 2011الجزائر، 
  .    1945أنظر دیباجةمثاق هیئة الأمم المتحدة الصادر بسان فرانسیسكو سنة  -)3
إلى الاخلال .... حفظ السلم والأمن الدولیَّین - 1: لمتحدة هيمقاصد الأمم ا" من میثاق هیئة الأمم المتحدة،   01المادة  -)4

  .بالسلم أو لتسویتها 
دیَّة بین الأمم على أساس احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویَّة في الحقوق بین الشعوب إنماء العلاقات الوِ  -2                  

  ..... " لائمة لتعزیز السلم العاموبأن یكون لكل منها تقریر مصیرها وكذلك اتخاذ التدابیر الم
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ذلك  و على أحد المبادئ التي تسعى الهیئة لتحقیقها)1( 02وكذلك ما نصت علیه المادة 
  " .تقوم الهیئة على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع أعضائها " ىفي الفقرة الأول

سمو القاعدة القانونیة الدولیَّة في أغلب التشریعات الداخلیَّة تأكیدٌ على  : الفرع الثاني
  الزامیَّتها 

اخلي الدَّ ولي بالقانون بعیدا عن الاختلاف الفقهي الذي حصل حول علاقة القانون الدَّ 
یجبالتَّنویه  أنَّ الذي جاهات مختلفة، إلاَّ جاه إلى اتِّ كل اتِّ انقسم والذي أفرز اتجاهین متناقضین، 

ولي الحدیث لیس نفسه القانون القانون الدَّ  ،إذولي وتشعب موضوعاتههو تطور القانون الدَّ  إلیه
م في أحكامه  ولة قلیلة من الدُّ لَّ قلیدي الذي كانت قِ التَّ  ة تتحكَّ بعد بروز عدة مواضیع دولیة خاصَّ

نظِّمهامسألة عالمیَّة  أصبحتالتي  الإنسان،أهمها مواضیع حقوق  ولي،یتناولها القانون الدَّ  ُ  ی
دة الجنسیات وما تقوم به من أعمال یتجاوز حدود ركات المتعدِّ ولي، وظهور الشَّ القانون الدَّ 

  .ن في الكثیر من الأحیا المقرِّ 

ا على ذلك ی جه غالبیة الفقهاء عند تعارض أو بالأحرى إثارة مسألة أسبقیة القانون تَّ بناءً
الدولي على القانون الداخلي إلى الأخذ بالرأي الذي یرى بوحدة القانونین مع سمو القانون 

  .) 2(لي یعني هذا السُّمو أنه عند التعارض بین القانونین تكون الأسبقیة للقانون الدو  إذالدولي 

إذا : " على أنه من میثاق منظمة الأمم المتحدة تنص 103المادة  أنَّ  الإشارة إلىتجدر و 
تعارضت التزامات التي یرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا المیثاق مع أي التزام 

  " .بة على هذا المیثاق دولي آخر یرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتِّ 

  

                                                             
تعمل الهیئة وأعضاؤها في سعیها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى " الأمم المتحدة  منظمةمن میثاق  02المادة -)1

  :وفقا للمبادئ الآتیة
  ....... " . .الهیئة على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع أعضائهاتقوم  - 1

  19، ص 2009الفتلاوي، الموجز في القانون الدولي العام، دون طبعة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مصر،سهیل حسین  -)2
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: نصَّت على أنَّه التي )1( 1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة  27كذلك المادة 
  "لمعاهدة دولیَّة  تنفیذهلا یجوز لطرف في معاهدة دولیَّة أن یتذرَّع بقوانینه الدَّاخلیَّة لتبریر عدم " 

مسؤولیَّة من مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بال 04وكذلك ما جاء في نص المادة 
اً إلاَّ : " الدولیَّة للدُّول التي نصَّت على أنَّه لا یجوز وصف فعل الدَّولة بأنه غیر مشروع دولیّ

ولا یمكن أن یتأثَّر هذا الوصف بكون القانون الداخلي یصف الفعل  ،بمقتضى القانون الدولي
  . )2(" ذاته بأنه فعل مشروع 

  خصوصیة الجزاء في القاعدة القانونیة الدولیَّة :الفرع الثالث

ولي بتلك الموجودة في القانون الداخلي ف مقارنة الجزاءات في القانون الدَّ من التعسُّ 
وطبیعة السلطة التي تفرضه، كما  ،لاختلاف طبیعة القانونین، واختلاف المخاطبین بأحكامهما

ُ أن فكرة انعدام السلطة في القانون الدَّ  باتفاق  ة یتمُّ لأن نشوء القواعد القانونیَّ  ،ةد عنصر قوَّ عولي ی
مخالفة هذه  إذ أنَّ  ،)العرف( أو ضمنا من خلال) المعاهدات(الإرادات صراحة من خلال

  .)3(القواعد القانونیة هو أقل احتمالیة 

بما هو ه لا یقاس ولي ، لكنَّ الجزاء موجود في القانون الدَّ  نَّ أم یمكن القول في ضوء ما تقدَّ 
وقد تتماثل ، الوسط الاجتماعي الذي یطبق فیه القانونان ختلافلإ،اخليموجود في القانون الدَّ 

  .)4(الجزاء هذه الجزاءات في القانونین بحسب المحل الذي یقع علیه

                                                             
بتاریخ  87/222التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1969اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة -)1

  . 1987، الصادرة سنة 42، الجریدة الرسمیة عدد 13/10/1987
  . 20سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص  نقلا عن -)2
   :، الجزاء والقاعدة القانونیَّة مقال منشور على الموقعوعد الشیخلي-)3

http://daral-hikma.blogspot.com/2014/01/blog-post_8242.html 
  
  .151، ص1984، دار النهضة العربیة، القاهرة، بعةالأولىطالصلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي،  -)4
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ولي هو الأثر المترتِّب على انتهاك أحكام القانون الدَّولي، كما أن فالجزاء في القانون الدَّ 
، وهو المفهوم الذي أیَّدته لجنة القانون الدولي في تقریرها ترادف فكرة العقوبة الدَّولیة فكرة الجزاء

  . )1(منه  53و  52حول مشروع النِّظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیَّة في المادَّتین 

د المقرر الخاص       1991سنةجنة القانون الدَّولي في تقریره المسؤولیَّة الدَّولیة لبوقد أكَّ
أنَّ الجزاء ماهو إلاَّ نتیجة منطقیَّة لحدوث فعل غیر مشروع دولیا، الأمر الذي یعني بالضرورة  "

  .) 2(" رضیة للطرف المضرور من جرَّاء هذا الفعلالحق في المطالبة بالتَّعویض أو التَّ 

ُ  سواءولي إنَّ موقف القضاء الدَّ   يدَّولالسائد للجزاء الؤكِّد أخذه بالمفهوم القدیم أو الجدید ی
دعي أو العقابي، ویتَّضح هذا من خلا استقراء العدید من أحكام المحاكم الدَّولیة  وهو المفهوم الرَّ

للمجتمع الدّولي  ةعالمیَّ  ةقضائیَّ  أهمُّ هیئةبوصفها ولیَّة الجنائیة أو محكمة العدل الدَّ  سواء
  . )3(المعاصر 

ة الجزاء الدَّولي من خلال أنواع ابقة تتأكَّد خصوصیَّ والأدلَّة السَّ عریفات بالإضافة إلى التَّ 
رة عند مخالفة قواعد  كرها التي سیتم ذِ ومن أمثلة هذه الجزاءات  ،قانونیة دولیةالعقوبات المقرَّ

ذكر منها قطع العلاقات ،نلتقسیمها )4(على سبیل المثال لا الحصر دون التقیُّد بمعیار
لغاءالدبلوماسیة، وبطلان التصرفات المخالفة لقواعد القانون الدولي،  المعاهدات، وجزاءات  وإ

قع على    . )5(والأمن الدولیَّین  لمبالسِّ  الإخلالتوَّ

  

                                                             
  . 03، ص 2007مصطفى أحمد فؤاد، دراسات في النِّظام القانوني الدَّولي، منشأة المعارف، مصر،  نقلا عن -)1
ص  2011بدر الدَّین محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي،الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  -)2

  . 210، 209ص، 
ین محمد شبل، المرجع نفسه،  -)3   . 211ص بدر الدَّ
سیاسیة (ولیة، فهناك من تبنَّى معیار جزاءات غیر عسكریةمت الجزاءات الدَّ سِّ اختلفت المعاییر التي على أساسها قُ -)4

من تبنَّى جزاءات  الإكراه، وهناك الیة من الإكراه وجزاءات تتضمَّن، وجزاءات عسكریةوهناك من تبنَّى جزاءات خ)واقتصادیة
قِّعها الفئة المسیطرة على الجماعة الدَّولیة وهناك من حاول التعاطي معها من خلال دساتیر المنظَّمات الدَّولیة، لتفصیل أكثر  تُوَ

  .   226أنظربدر الدَّین محمد شبل، المرجع نفسه، ص 
  . 145مصطفى أحمد فؤاد، القانون الدولي العام، المرجع السَّابق، ص  -)5
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  المطلب الثاني

  التَّشریع في القانون الدَّولي ةإشكالیَّ ولیة في تجاوز دور المنظَّمات الدَّ 

ادرة عن المنظَّمات الدَّولیَّة مصدرا مستحدثاأصبحت  للقاعدة القانونیة  بعض القرارات الصَّ
وهذا لدى  من النِّظام الأساسي لمحكمة العدل الدَّولیَّة 38إلى ما جاء في المادة  ،تُضافالدولیَّة

ة وأنَّ خ لأنَّها تتمیَّز بخصائص القواعد القانونیة الأخرى الكثیر من فقهاء القانون الدّولي اصَّ
ل(المصادر المنصوص علیها في هذه المادَّة لم تأت على سبیل الحصر  ورغم ما  )الفرع الأوَّ

لزامیة إلاَّ أنَّ الجدل حول قیمتها القانونیة فة الإتحوز الصِّ  هالقیته هذه القرارات من تأیید على أنَّ 
  .) الفرع الثَّاني(یبقي قائما

ل الفرع   شریع على قرارات المنظَّمات الدَّولیَّةانطباق الخصائص العامَّة للتَّ : الأوَّ

ادرة عن المنظَّمات الدَّولیَّة   الإجماعیمكن القول أنَّ  یكاد ینعقد على اعتبار القرارات الصَّ
ا على وبالتَّالي اضطلاعه الإلزامة، وحتَّى ترتقي هذه القرارات لدرجة مصدراً للقاعدة القانونیَّ 

وتتَّجه إلى ، )أوَّلا(المنوط بها لا بدَّ أن تتوفَّر فیها خصائص أساسیة ضروریة يالدَّور التشریع
  . )ثانیا(آثار لا یمكن مخالفتها إحداث

  نظَّمات الدَّولیَّة قواعد عامَّة ومجرَّدة مقرارات ال: أوَّلا

 ُ دون تحدیدهم، إذ من  قصد بالعمومیة في هذا الإطار صدور التشریع إلى المخاطبین بهی
ذا ما صدرت عن أحد  ُخاطَب بالتَّشریع أشخاص لم یكن لهم وجود أثناء صدوره، وإ الممكن أن ی

فإنَّ المخاطب بأحكام هذه القاعدة هم الحاضرون ومن ینظمُّ  قاعدة قانونیةأجهزة منظمة ما 
ُخَاطب بها الموجودون فقط دون من یوج ،إلیهم مستقبلا ر أن ی تصوَّ ُ د منهم في المستقبل ولا ی

جرید على معنى أنَّ القاعدة القانونیة لا تتناول واقعة بعینها، بل تتناول بالنسبة للتَّ  الشيءونفس 
  .) 1(أیَّة واقعة تتوفَّر فیها شروط القاعدة 

                                                             
ادرة عن الإرادة المنفردة، بدون طبعة، مصر،  -)1 ، ص 2009مصطفى أحمد فؤاد، النَّظریة العامة للتَّصرفات الدَّولیَّة الصَّ

230 .  
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لزمة: ثانیا   قرارات المنظَّمات الدَّولیَّة قواعد مُ

رارات المنظَّمات الدولیَّة، لابدَّ أن بالإضافة إلى ما سبق ذكره من عمومیة وتجرید لق
تكتسب هذه القرارات صفة الإلزام، هذا الأخیر یجعل من المخَاطبین بأحكامه یستشعرون 
اتیة التي یحوزها القرار في حدِّ  ضرورة التقیُّد والانصیاع لهذه القرارات عن طریق القوَّة الذَّ

  .)1(ذاته

هذا على اعتبار أنَّه یشكل قیدا على سیادة ، الإلزاملا ینبغي الاعتراض على عنصر 
دوما على التزام  ، ذلك أنّ المعاهدة المنشئة لأیَّة منظَّمة تنصُّ ما ول الأعضاء في منظَّمةالدُّ 

الواجبة  الإلزامغ على قواعد المنظَّمات حقیقة أعضائها بتنفیذ الأحكام الواردة فیها، وهذا مایُصبِ 
  . )2(لها 

ذات الطَّبیعة التَّشریعیة من  قیمة القانونیة لقرارت المنظَّمات الدَّولیَّةال: الفرع الثَّاني
  المنظور المعاصر للفقه والقضاء

راسات والبحوث ولیة قسطا كبیرا من الدِّ مات الدَّ ة لقرارات المنظَّ نال موضوع القیمة القانونیَّ 
لة على ، خصوصا في خِ )أوَّلا(كما أحدثت جدلا واسعا بین الفقه الدولي م التّحولات المسجَّ ضَّ

ض له القضاء الدّولي في العدید من عرَّ نظیم الدَّولي المعاصر، بالإضافة إلى ذلك تَ صعید التَّ 
  . )ثانیا(اجتهاداته

  مات الدَّولیةموقف الفقه الدَّولي من القیمة القانونیة لقرارات المنظَّ : وَّلاأ

 إثباتولي لم یعد یقتصر على فقهاء القانون الدَّ یة إلى أنَّ اختلاف االإشارة  في البد تتمُّ 
ُ مات الدَّ لقرارات المنظَّ  الإلزامیةفة الصِّ  طرح من زاویة أخرى تتمثل في مدى ولیة، بل امتدَّ لی

ولي، لذلك یتم تجاوز آراء الفقه التقلیدي لقواعد القانون الدَّ  اعتبارها مصدرا مستقلا قائما بذاته
لة في ولیة المسجَّ هم آراء الفقه المعاصر تماشیا والتحوُّلات الدَّ في حین یتم استعراض بعض أ

                                                             
، القانون الدَّولي في مجابهة التَّحدِّي الأمریكي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون جمال بویحیى -)1

  . 64، ص 2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  . 232دة، المرجع السَّابق، ص مصطفى أحمد فؤاد، النظریة العامة للتَّصرفات الدَّولیة الصادرة عن الإرادة المنفر  -)2
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ادرة عن  كاستانیداالفقیه و  روتیر الموضوع ومنهم الأستاذ اللَّذان یریان بأنَّ القرارات الصَّ
لة لقانون أجنبي أو في طور النُّشوء، أو قواعد شبه قانونیة  ) 1(المنظَّمات الدَّولیة باعتبارها مشكِّ

.  

أنَّ قرارات المنظَّمات الدَّولیة وخصوصا قرارات  تونكین یرى من جهة أخرى الفقیهكما 
 ُ مكن أن تساهم في الجمعیة العامة ومجلس الأمن التي تتم الموافقة علیها طبقا لأحكام المیثاق ی

ن إنشاء قاعدة القانون الدَّولي، لأنها تقوم بدور معیّن في إیجاد المبادئ الجدیدة وقواعد القانو 
  .) 2(الدَّولي، وتساهم في تطویر وتفسیر المبادئ والقواعد القائمة فعلا 

قِر بالقوَّة  لقرارات المنظَّمات الدَّولیة، بالإضافة  الإلزامیةوكخلاصة لفحوى هذا الاتجاه المُ
إلى أنَّ  محمد سامي عبد الحمیدإلى أنَّه یعتبرها مصدراً مستقلا للقواعد الدَّولیة، یذهب الأستاذ 

 المنظَّمة الدَّولیة بإصدار قرارات ذات طابع تشریعي یرجع إلى المعاهدة التي كانت وراء إنشائه
 إلزاملا یتعارض والاعتراف لهذه القرارات بوصف المصدر المستقل والقائم بذاته، فحتَّى 

ل أحد بأنَّ ومع ذلك لم یق "العقد شریعة المتعاقدین"هیرة المعاهدة یرجع إلى القاعدة الشَّ 
لزِمة ولیست بالمصدر المستقل والمتمیِّز للقاعدة القانونیَّ    . )3(ة ولیَّ ة الدَّ المعاهدة لیست مُ

  ةة لقرارات المنظَّمات الدَّولیَّ موقف القضاء الدَّولي من القیمة القانونیَّ : ثانیا

د القضاء الدّولي في وقت مُ  الأمن لزامیة للتصرفات الصادرة عن مجلس ر بالقوَّة الإكِّ بَ أكَّ
دًا بأنَّ قَ  د توصیات تلقراراریح بول الدُّول الصَّ الدَّولي مؤكِّ ولكنَّها  ،مجلس الأمن لا یجعلها مجرَّ
بین كل الكورفوة مضیق ة، وذلك بمناسبة فحصه للنِّزاع في قضیَّ ة حقیقیَّ تُصبح أعمال قانونیَّ 

ادر بتاریخ في رأیها الاستشاري الشَّ ، و 1949بریطانیا وفرنسا عام  من هیر الصَّ
ُ م الدُّ لزَ أشارت المحكمة أنَّ المیثاق أ1/04/1949َ  قدِّموا لها كل ما في وسعهمول الأعضاء بأن ی

  .من عونلتطبیق أحكام المیثاق، مع إلزامهم بقبول وتطبیق أحكامه  

                                                             
  . 69جمال بویحیى، المرجع السَّابق، ص نقلا عن  -)1
أبو حجارة أشرف، إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقا للفصل السابع من المیثاق وتنفیذها في النُّظم القانونیة  -)2

  .  113، ص 2005الدَّاخلیة للدول الأعضاء، دار النَّهضة العربیة،مصر ،
عمر إسماعیل سعد االله، قرار المنظَّمة الدَّولیة كمصدر شكلي جدید للقانون الدَّولي، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  -)3

  . 974، ص 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4والاقتصادیة والسیاسیة، العدد 
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ادر في ف القضاء الدَّولي استقرَّ على اجتهاداته السَّابقة وثبَّتها في الرَّأي الاستشاري الصَّ
أنَّه من غیر المستساغ : " بقوله) نامیبیا(_  سابقا_، حول قضیة جنوب غرب إفریقیا 1971

في حالات  إصدارتوصیات لایمكنها  إصدارالقول بأنَّ الجمعیة العامَّة التي لها صلاحیة 
  . )1(في مواجهة المخَاطبین بأحكامها الإلزاموالإجباردَّدة قرارات لها مواصفات مح

ه المؤیِّد لاعتبار قرارات  ة لصالح التوجُّ ؤهَل هذه السَّابقة القضائیة لكي تكون حجَّ ُ وما ی
ها  المنظَّمات الدَّولیة مصدرا لقواعد القانون الدَّولي، كون المحكمة قد فهمت القرارات على أنّ

دة، ترسي ذ ه بخطابها بصورة عامَّة ومجرَّ لزِمة في كافَّة عناصرها، كما أنَّها تتوجَّ ات خصائص مُ
دة، من دون الاعتداد بأشكال القرار من توصیة، إعلان أولائحة    .   )2(قواعد سلوك عامَّة ومجرَّ

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  . 975عمر إسماعیل سعد االله، المرجع السَّابق، ص  نقلا عن -)1
  . 976عمر إسماعیل سعد االله، المرجع نفسه، ص  -)2
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  : المبحث الثاني

عن  إلىالبحث ةولیّ الدَّ ة نونیَّ ة القاعدة القاالانتقال من إلزامیَّ  مظاهر
  تهافاعلیَّ 

لم  حیث -اخلیةیزة للقوانین الدَّ مَّ فة المُ الصِّ  -ولي المعاصر نحو الخضوعالقانون الدَّ جه تَّ یَ 
ور من ثم تراجع الدَّ و  -فقط، حیث یظهر الخضوعنظیم و تَّ النسیق و یعد دوره یتمثل في التَّ 

أعراف لم تساهم في تكوینها بفي التزام الدول الجدیدة  -ظریة الإرادیة في الإلزامالتقلیدي للنَّ 
م لها لاحقا وظهور قواعد جدیدة نظَّ إعدادها عندما تَ  ول بمعاهدات لم تساهم فيالتزام الدُّ و 

  . )المطلب الأول(توصف بالآمرة لا یمكن الاتفاق على مخالفتها 

بعد ما  ،ولعاء ضد الدّ للإدّ ،ولیةجوء إلى بعض المحاكم الدَّ لون باللُّ أصبح الأفراد مخوَّ كما
بلدانهم وكانوا عرضة للاضطهاد إبرام تصرفات خارج حدود  على ى قادرینلم یكونوا حتَّ 

ولیة التي تمارس سلطة فوق مات الدَّ كذلك ظهور بعض المنظَّ و  ،)المطلب الثاني( والحرمان 
التي أصبح لها بعد  ،ضالها كمسألة حقوق الإنسانیها لأفكار أصبحت محور نتبنِّ و ،ولالدُّ 

  .)المطلب الثالث(ر ما وصلت طوُّ عالمي ووصلت من التَّ 

  المطلب الأول 

  ةالكافّ ظهور القواعد الآمرة و الالتزامات في مواجهة 

حیث أصبح مخاطبا  ،قدیما وليلم یألفها المجتمع الدَّ  ،ةت قواعد قانونیة دولیة جدیدر ظه
إذ وبعدما  ،بعضها أو كلها ى من لم یكن طرفا في إنشاءه حتَّ واجبل تُ  ،بنصوصهاملزما بها و 

وخلَّفت آثارا قانونیة كان لها صدى بالغا في المجتمع الدَّولي  ،أن شاع تداول هذه المصطلحات
قال بشأنها فقهاء القانون  لتزاماتوموازاة لذلك ظهرت ا، )الفرع الأول(هاالتأكید على وجودتمَّ 
  . )الفرع الثاني(إلى عصره الحدیثنقلت هذا الأخیر من  عصره التَّقلیدي  أنَّها وليالدَّ 
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  التأكید على وجود القواعد الآمرة في القانون الدولي : الفرع الأول

       ن تلتزم إلا بإرادتها ن من دول ذات سیادة لا یمكن أتكوَّ ولي یَ إذا كان المجتمع الدَّ 
ن المنطقي لدى المفكرین استحالة تنظیم هذا ه مِ أوامر خارجیة فإنَّ لا تقبل أي رضاها، و و 
ظام العام في القوانین ة النِّ تزویده بقانون أعلى یقوم بمهمّ لمجتمع على غرار مجتمع الأفراد، و ا

هو  ،وليه إلى ضرورة وجود القواعد الآمرة في القانون الدّ ل من نبَّ أوّ  لعلّ الوطنیة، و 
إذا كان غیر ... .":أمام محكمة العدل الدولیة لقوله"أوسكار تشین"ضیة في ق "تشوكینغ"القاضي

فاقها على بعض قواعد ول تكون بمجرد اتِّ فالدُّ  ،ممكن في وقتنا الحاضر خلق قواعد آمرة
 تكون قد اعتبرت أيَّ  ،اعتبارها أنه من غیر الجائز تغییرها من طرف بعضها فقط، و القانون

  .) 1("عمل مخالف لهذه القواعد باطلا آلیا

دراسة موضوع القواعد الآمرة فمنهم من علیق و بعد ذلك بادر فقهاء القانون الدولي بالتَّ 
 أو على الأقل لزومها ،على وجودها دمنهم من أكَّ ، و على رفض وجود مثل هذه القواعد صرَّ أَ

  . مساند لمطالب غالبیة الدولالح عن موقفه القضاء الذي لزم الحیاد لمدة طویلة قد أفص كما أنَّ 

فاقیة فیینا بعد نص اتِّ و  ،بعد تقنین المبدأ القائل ببطلان المعاهدات المخالفة للقواعد الآمرة 
ف رافضو توقَّ  )2(64و  53على القواعد الآمرة في مادیتها  1969لسنة  لقانون المعاهدات

یبقى أن ..... ": بقوله53 ادةمالعلى " روسو" حیث علق  ،وجود هذه القواعد عن رفضهم لها
                                                             

ولي العام، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدَّ  نقلا عن -)1
  . 410ص 2008

الجزائر بموجب  االتي صادقت علیه  1969ماي  22الموقعة بتاریخ  قانون المعاهدات اتفاقیة فیینا من 64و 53المواد  -)2
  .42/1987الجریدة الرسمیة عدد   1987أكتوبر 13بتاریخ  222- 87رئاسي وقم مرسوم 
  مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي  المعاهدات المتعارضة :53 المادة

لأغراض هذه الاتفاقیة .ولية للقانون الدَّ المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامَّ  تكون" 
ها ولي ككل على أنَّ ولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدَّ ة للقانون الدَّ یقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامَّ 

  ." ولي لها ذات الطابعة للقانون الدَّ بقاعدة لاحقة من القواعد العامَّ   یجوز الإخلال بها والتي لا یمكن تعدیلها إلاَّ القاعـدة التي لا
  ظهور قاعدة آمرة جدیدة من القواعد العامة للقانون الدولي : 64المادة 

  ." ة معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضيأیَّ  ولي فانَّ ة للقانون الدَّ إذا ظهرت قاعدة آمرة جدیدة من القواعد العامَّ " 
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بول " یجد و  " ....واب الوحید هو أنها آمرة نعرف أسباب عدم جواز مخالفة هذه المبادئ و الج
أن نص معاهدة فیینا على القواعد الآمرة هو عبارة عن مساهمة في إعطاء القانون " روثر

  .)1(یةولي طبیعة أخلاقالدَّ 

  على الجمیع  یَّةجِّ ة لها حُ في مواجهة الكافَّ  لتزاماتالإ : الفرع الثاني 

هي خروج عن ، و الجمیعبها قبل  ات یحتجُّ هي التزامة الالتزامات في مواجهة الكافَّ  إنَّ 
 نسبیة آثار الاتفاق الدولي، الذي یقضي بأنه لا توجد التزامات دولیة في مواجهة أیة دولة إلاَّ 

ا إذ لا یمكن فرض أي وضع قانوني على أیة دولة إلاَّ الذي قبلته بإرادتها وحدها، و ار في الإط
ولي ل الذي طرأ على القانون الدَّ التحوُّ  أنَّ  أو الاعتراف به، إلاَّ  ،بالقدر الذي ساهمت في إنشائهو 

بعید من ف إلى حد من بین شواهده قد خفَّ  ةالكافَّ عتبر الالتزامات في مواجهة یالتقلیدي، والذي 
  .) 2(ولي التقلیديزت القانون الدَّ ة التي میَّ نظریة النسبیَّ 

منفردة لدولة معینة أن تخلق  رادةادرة عن إى للأفعال الأحادیة الجانب الصَّ یمكن كذلك حتَّ 
دته محكمة هو ما أكَّ اء الجمیع، و ولة إزَّ تلزم الدَّ  (ergaomnes)ة التزامات في مواجهة الكافَّ 

ف عرِّ ة الفرنسیة ولم تُ جارب النوویَّ ، في قضیة التَّ 1974في رأیها الاستشاري لسنة  ولیةالعدل الدَّ 
الالتزامات في القانون  إنَّ " : بل اكتفت بإعطائها بعض الأمثلة كما یلي ،هذه القواعدالمحكمة 

تعلقة القواعد المكذلك المبادئ و الإبادة و و ن خلال تحریم العدوان ولي الحدیث تظهر مثلا مالدَّ 
  . " التفرقة العنصریةبما فیها الحمایة من العبودیة و بحقوق الإنسان الأساسیة، 

ِ رت مشروعا حول بطلان المعاولي قبل ذلك حضَّ كانت لجنة القانون الدَّ  فة هدات المخال
قانون المعاهدات یجب أن یرتكز غالبا على  نَّ إ": قت على ذلك كما یليعلَّ للقواعد الآمرة، و 

التي لا یمكن اتها و یع الأحوال عن طریق اتفاقیَّ ول مخالفتها في جموجود قواعد لا یمكن للدّ 
  ."  تعدیلها أو تغییرها إلا بقواعد لها نفس الطبیعة

                                                             
  .  411السَّابق، ص  محمد بوسلطان ،المرجع -)1
  . 412محمد بوسلطان ،المرجع نفسه،  ص  -)2
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ا غیر بیعة الآمرة لهالطَّ  إذ ترى أنَّ  ،وضیحات حول هذه القواعدجنة بعض التَّ أضافت اللَّ و 
أو  ،اتها فیما بین الدوللا تغییرها باتفاقیّ ة مخالفتها و ص على عدم إمكانیّ النَّ علیه وجب كافیة، و 
لا  "المطلقة"ة الكافَّ الالتزامات في مواجهة  رة إلى أنَّ تجدر الإشاو  (ergaomnes)ى بـــ ما یسمَّ 

فهي بذلك أوسع من دائرة هذه الأخیرة ولكن جمیع التزامات المترتِّبة ب حتما عن قواعد آمرة تترتَّ 
  .) 1(تعتبر التزامات في مواجهة الكافةعن قواعد آمرة 

  :المطلب الثاني

  ولي المعاصرالفرد في القانون الدَّ ر مركز تطوُّ  

منذ ولادته ثبت له ذلك  اخلي، و طبقا لأحكام القانون الدّ  خصیة القانونیةع الفرد بالشّ تمتَّ یَ 
ُ الالتزامات، لكن في القانون الدَّ ب له الحقوق و رتِّ تُ لحین وفاته، و  عترف بموضوع ولي لم یكن ی

المواضیع أصبح الفرد أحد  ،حدةمة الأمم المتَّ ه بعد ظهور منظَّ أنَّ  إلاَّ " الفرد" اسمه 
ِ  ،الاهتمام إن لم نقل هو أصل اهتمامهاالجدیرةب  رِّ وقه على مَ انتهاك لحق ض له منما تعرَّ ل
 إلاَّ  في هذا الشأن وليلعبه القانون الدَّ طور الذي رغم التَّ الانتهاكات، و د هذه تعدُّ و  ، بل الأزمنة
  .)الفرع الأول(ة للفرد لازال قائما خصیة القانونیَّ دل الفقهي حول الشَّ أن الجَّ 

ا ظهرت ة لمَّ ولي خاصَّ ولي لا یمكنه تجاهل دور الفرد في المجتمع الدّ لكن القانون الدَّ 
  .)الفرع الثاني(طالبت بحمایة الفرد دولیا  ،ةمات و كیانات دولیّ منظَّ 

ا تنفیذه ممَّ من تخطیط الفرد و  تكان ،دها العالمالأزمات التي شه اریخ أنَّ وثبت على مر التَّ 
  .) الفرع الثالث(ولي نتهك حقوق غیره على المستوى الدَّ جعله یَ 

  ة للفرد ة الدولیَّ خصیة القانونیَّ الشَّ الجدل الفقهي حول : الأول الفرع

 : جاهات الآتیةولیة و ذهبت إلى الاتِّ ة الدَّ خصیة القانونیَّ ع الفرد بالشَّ متُّ اختلفت الآراء حول تَ 

                                                             
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة ) ماستر أولىمحاضرات ألقیت على السنة (لدولي علي معزوز، تطبیق القانون ا -)1

  . 6، ص2013/2014دفعة  قسم القانون العام، تخصص القانون الدّولي لحقوق الإنسان، البویرة،
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ُ  الفرد:لاأوَّ    عد من أشخاص القانون الدولي لا ی

ول وحدها هي الدُّ  الوضعیة إلى أنَّ یذهب الفقه التقلیدي الذي عبرت عنه المدرسة 
تستطیع أن تخلق قواعد القانون یادة و ع بالسِّ ولي، لأنها تتمتَّ الدَّ  خص الوحید في القانونالشَّ 

ن ة و ولیَّ ة الدَّ خصیة القانونیَّ ع بالشَّ ه لا یتمتم فإنَّ من ثَّ و ا الفرد فلا یمتلك ذلك، اها، أمَّ الدولي برض إ
فرد یعد موضوعا ال أنّ یفرض علیه بعض الالتزامات، إلاّ قوق و القانون یمنحه بعض الحكان 

  . )1(لوتيیأنز و تریبلومن أنصار هذا الاتجاه  لیس شخصا من أشخاصهولي و للقانون الدّ 

  هو الشخص الوحید للقانون الدولي   الفرد: ثانیا

 ُ أن تكون  ،دیكيو كلسنومن أنصارها  المدرسة الواقعیةالاجتماعیة و ر أنصار المدرسة نكِ ی
یرى أصحاب هذا الرأي أن الأفراد وحدهم هم شخصیة قانونیة أو سیادة وطنیة، و للدولة 

ولة لیست سوى الوسیلة القانونیة لإدارة المصالح الجماعیة أشخاص القانون الدولي، ذلك أن الدَّ 
لي من و ن المجتمع الدَّ یتكوَّ  ،للشعب، فكما تتكون الدولة من الأفراد المنتمین لمجتمع وطني

 ،ولي الأفراد مباشرةتخاطب قواعد القانون الدَّ ن للمجتمعات الوطنیة المختلفة، و الأفراد المنتمی
  .) 2(أو تخاطب المحكومین إذا ما تعلق الأمر بحقوقهم و مصالحهم  ،اما للدولةسواء كانوا حكَّ 

  مستفید الوحید من القانون الدولي الفرد هو ال: ثالثا

ولي أن یكون الفرد شخصا من أشخاص القانون الدولي أو القانون الدَّ یرفض بعض فقهاء 
هو أن الفرد مستفید من أحكام القانون الدولي، لهذا ضوعا له، ویذهبون إلى اتجاه وسط، و مو 
هو لا یمارس هذه الحقوق إلا هلیته في اكتساب الحقوق محدودة و ا، لأن أله وضعا خاصَّ  فإنَّ 

  . )3(في حالات استثنائیة

  

                                                             
ام، الطبعة، دار مبادئ القانون الدولي الع(اد حوامدة، القانون الدولي العام، الجزء الأول غالب عوّ سهیل حسین الفتلاوي و -)1

  . 275، ص 2007التوزیع، الأردن الثقافة للنشر و 
  . 276 المرجع نفسه، ص  اد حوامدة،غالب عوّ الفتلاوي و سهیل حسین  -)2
  .  47ص . 2002عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة، دون طبعة الأردن، -)3
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  ح الفرد من أشخاص القانون الدولي قد یصب: رابعا

 الواجبات لا تجعل الفرد شخصا من أشخاصالحقوق و  حین یرى البعض الآخر أنَّ في 
أو إجراءات  ،اخليواجبات الأفراد أجهزة تابعة في القانون الدَّ ولي، إذ تحكم حقوق و القانون الدّ 

نة برزت منذ بضع تاح للأفراد في ظروف معیَّ مع ذلك قد تُ بینها، و  خذها الحكومات فیماتتَّ 
باشرة حقوق ولي ممن ثم یحكم القانون الدّ ة، و انونیة ذات صفة دولیّ سنوات وسائل حمایة ق

ولي، عندما یتاح لهم بهذا المفهوم یصبح الأفراد من أشخاص القانون الدَّ الأفراد و واجباتهم، و 
  . )1(ةولیّ لدَّ ة أو الهیئات اولیّ الاستفادة من المحاكم الدَّ 

ة و هذا ولیّ ل أحدث انقلابا عمیقا في الجماعة الدَّ أي أن هذا التحوُّ و یرى أصحاب هذا الرَّ 
ولة ة تسمح للأفراد باستخدام الطرق القانونیة المنفصلة عن قوانین الدَّ مة دولیّ ب وجود منظَّ یتطلَّ 

ُ ق هذه الظَّ و تتحقَّ  بدلا أن یقتصر  رعایامات الاتصال مباشرة بالأفراد تاح للمنظَّ اهرة عندما ی
  . ) 2(ول صالها على الدُّ اتِّ 

  ولي ولیة للفرد في القانون الدَّ الحمایة الدَّ : الفرع الثاني

 ُ ة عن المركز القانوني الذي لا یقل أهمیَّ  ،ع الفرد بمركز قانونيأكید على تمتُّ مكن التَّ ی
ع اضیلا سیما الاهتمام بمو  ،من خلال الاعتراف له بحقوق ولي،ع به أشخاص المجتمع الدَّ یتمتَّ 

 في حق هذا الفردمةساالجَّ ذلك نتیجة الانتهاكات التي وصلت إلى حقوق الإنسان وحمایتها، و 
ولي المعاصر یسمح للفرد بأخذ مكانة ر القانون الدَّ ،حیث أصبح تطوُّ )3(في الكثیر من الأحیان 

مها قواعد القانون یباشر الفرد اختصاصات دولیة تنظِّ باستمرار، و ر ومركز قانوني یتطوَّ معتبرة، 
 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 25 ادةمالت علیه من ذلك مثل ما نصَّ  ،ولي لحقوق الإنسانالدَّ 

ماح له بالقیام ببعض ل في السَّ ، التي منحت للفرد اختصاصا دولیا یتمثَّ )4(1950عام  الإنسان

                                                             
  .276ص ، السَّابقاد حوامدة، المرجع عوّ  بسهیل حسین الفتلاوي وغال -)1
  . 277اد حوامدة، المرجع نفسه، صعوّ  بوغال سهیل حسین الفتلاوي -)2
، ص 2007طور والأشخاص، بدون طبعة، المكتبة الوطنیة الجزائریة، الجزائر، عبد الرحمان لحرش، المجتمع الدولي التّ  -)3

184 .  
  . 14/11/1950 من الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة الموقَّع علیها في روما یتاریخ 25المادة  -)4
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ة سته الاتفاقیَّ نفس هذا الأمر كرَّ ا حقه في تقدیم التماسات دولیة، و من ضمنهولیة، الإجراءات الدّ 
الشعوب لعام لمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و كذا ا، و 1978عام  الإنسانریكیة لحقوق الأم

1981)1( .  

السیاسیة لعام ولي للحقوق المدنیة و م العهد الدّ ا على المستوى العالمي فعملا بأحكاأمَّ 
في تقدیم البلاغات أمام لجنة حقوق  حقّ اله، أصبح للفرد بالبروتوكول الملحق ، و 1966

ة اته الأساسیَّ حریَّ و  نفسهفاع عن قاضي للدِّ لفرد في التَّ حدة، و كذا إقرار حق االإنسان للأمم المتَّ 
مركز للتأكید على ال ،أدلة إضافیة، یعتبر حجة و ولیةة الدّ أمام الجهات القضائیّ  ،ة دولیاالمحمیَّ 

  . )2(الدولي الذي أصبح یتمتع به الفرد

ولیة    هلیة اللجوء إلى المحاكم الدَّ عن فكرة تخول الفرد أ" دیلا برادل" قد دافع الفقیه و       
صا لمقاضاة الأفراد یجب أن یكون بالمقابل لهم ولي مخصَّ إذا كان القضاء الدَّ  ": ذلك بقولهو 

  . )3(" لأجل حمایة مصالحهم هعاء أمامفي الادِّ  الحقُّ 

ماح للأفراد بمقاضاة بالسَّ  ىالذي ناد" غارسیا أمادو" خذه الأستاذ نفس الموقف اتَّ و       
 1958ولي عام م إلى لجنة القانون الدّ ذلك في تقریره المقدَّ ول مباشرة أمام محاكم دولیة، و لدُّ ا

ن كان و  " التقدم مباشرة بمطالبة دولیةفي  یجب الاعتراف للمواطن الأجنبي بالحقِّ  ": حیث قال إ
 ّ ها تعتبر خطوة نحو التعمیم على المواطن الأجنبي، فإنَّ " غارسیا أمادو" اضي اقتصره حق التق

  . )4(ولي على كل الأفراد  للدفاع عن حقوقهم على المستوى الدَّ 

بدأ یستمع إلى  ،اهتماماته بالأفرادولي، و حاصل الذي شهده القانون الدَّ ر النتیجة التطوُّ و 
ُ شكواهم، عندما  من ذلك ما ورد ضون إلیه، و تعرَّ لم الذي قد یَ ع الظُّ حالات تقتضي رف صادفونی
 لُّ خِ ولي عندما تُ كاوي لمكتب العمل الدَّ ولیة، حیث أجاز تقدیم الشَّ مة العمل الدَّ في میثاق منظَّ 

                                                             
الصّادر سنة  06 عدد رسمیةالجریدة ال، 30/02/1987بتاریخ  87/37رقم  الرئاسي المرسومصادقت علیه الجزائر بموجب-)1

  .20/06/1987، دخل حیز النفاذ بالنسبة للجزائر بتاریخ 1987
  . 184، المرجع السّابق، ص عبد الرحمان لحرش -)2
التوزیع، الجزائر ان، بدون طبعة، دار هومة للنشر و دورها في حمایة حقوق الإنسولیة و الدَّ  الجنائیة، العدالة سكاكني بایة -)3

  .74 ، ص2004
  . ضع نفسیهما و سكاكني، المرجع والم بایةنقلا عن  -)4
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ولیة، تقوم الهیئة العمل الدَّ فاقیة ول الأعضاء بالتزاماتها المنصوص علیها في اتِّ إحدى الدُّ 
في حالة حقیق، و مة بالتَّ ة للمنظَّ معیة العامَّ أحیانا الج، و حقیقیةحكیمیة للمنظمة أو اللجنة التَّ التَّ 

ولیة التي یحق لها فیجوز أن تحال شكواه إلى محكمة العدل الدَّ  ،حقیقصدور قرار من لجنة التَّ 
  .)1(جنةتصدیق أو فسخ أو تعدیل قرار اللَّ 

ولي ة أمام القضاء الدَّ مة دولیَّ الفرد یستطیع مقاضاة دولة أو منظَّ  ضح من ذلك أنَّ تَّ یَ و 
مح به هذا الحق الذي سُ هذا المثال و  ،قة بالعملي المتعلِّ ولنتیجة الإخلال بقواعد القانون الدَّ 

ن كان محدوداولي و د في مراجعة القضاء الدَّ للفر  في القانون  هامٍّ ر على تطوُّ  ه یدلُّ أنَّ  إلاَّ  ،إ
نواة لحالات  ولي وقد یكون هذا الحقُّ ولیة للفرد في القانون الدَّ الدَّ ولي نحو الاعتراف بالحمایة الدَّ 

  . )2(ولیة في المستقبلأخرى یستطیع فیها الفرد طرق أبواب المحاكم الدّ 

 لأنَّ  ،بحقوقهولیة للفرد بمراجعة المحكمة للمطالبة ولم یسمح نظام محكمة الجنایات الدَّ  
ذا ما  ،ظر في جرائم الحربالهدف من المحكمة هو النَّ  وهي قضایا جزائیة تمثل الحق العام، وإ

مم لدولتهم أو الأ هم فإنَّ رائم حرب ضدَّ ب ارتكاب جبض الأفراد لانتهاك دولة أو فرد بستعرَّ 
حالته إلى هم معیَّ تَّ مُ  عقیبات القانونیة ضدَّ أن یجري التَّ ،عي العام للمحكمدَّ حدة أو المُ المتَّ  ن، وإ

خصي، وسماع أقوالهم ولیة، وجاز للمحكمة أن تستدعي أصحاب الحق الشّ محكمة الجنایات الدَّ 
ین، بل كمدعین بالحق الشخصي أو دَّ أثناء المرافعة، غیر أن حضورهم لیس كمُ  عین عامّ

ل في القضایا الجنائیة في عي العام للمحكمة، كما هو الحادَّ كشهود، ویبقى الحق العام بید المُ 
  .) 3(المحاكم الوطنیة

  ة ولیة الجنائیّ ة الدّ ل الفرد للمسؤولیَّ تحمُّ : الفرع الثالث

ة، فهذه ولیة الجنائیّ له للمسؤولیة الدّ حمُّ ولي هو تَ ر لمركز الفرد في القانون الدّ تطوُّ  أبرز إنّ 
على  جدال ما دام أن الأمر استقرَّ حتاج إلى لا تولي العام الأخیرة وفقا لأحكام القانون الدّ 

                                                             
  .  75بایةسكاكني، المرجع السّابق، ص -)1
  .  282ابق، صغالب عواد حوامدة، المرجع السّ سهیل حسین الفتلاوي و -)2
  . 283، ص نفسهغالب عواد حوامدة، المرجع سهیل حسین الفتلاوي و  -)3
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ا في مختلف الاتفاقیات اعتبار الفرد مسؤولا مسؤولیة جنائیة دولیة في الحالات المنصوص علیه
  .1998ولیة لسنة ة الدَّ ظام الأساسي للمحكمة الجنائیَّ على رأسها النِّ الدولیة، و 

ت لي أدَّ و ة على المستوى الدَّ عیَّ مكانة واق ،ة الجنائیة للفردموضوع المسؤولیَّ  قد احتلَّ و       
، حیث ولیةجعل قواعدها ساریة المفعول على مرتكبي الجرائم الدّ فكیر في تقنینها، و إلى التّ 

تكبه من جرائم في حق الإنسانیة ا ار ولیةعمَّ أمام المحاكم الدَّ  ،دولیاأصبح الفرد مسؤولا جنائیا و 
  . وليحق المجتمع الدَّ وفي 

ة ولیةالمسؤولیة الدَّ  بهكذا تترتَّ و        ولیة للفرد على أساس ارتكابه للجرائم الدّ  الجنائیّ
حقوق الدَّولیل قانونال، و ولي الإنسانيقة بالقانون الدَّ المتعلِّ ولیة، و دة في الاتفاقیات الدّ المحدّ 

ي أحكام النظام الأساسها وأخطر ما جاء في مواد و ولي الجنائي، ومن أهمِّ الإنسان، والقانون الدَّ 
العدوان بالإضافة الإنسانیة، والإبادة، و  الجرائم ضدولیة من جرائم الحرب، و جنائیة الدّ للمحكمة ال

غیرها من الجرائم التقلیدیة التي لا تزال محل المضادة للسلم، وجرائم الإرهاب و إلى الجرائم 
  .)1(قیقرَّ بالجار الاتِّ نظیم دولي واسع كجرائم القرصنة و ت

قائمة بذاتها في إطار القضاء دة و كَّ ؤَ أصبحت مُ  ،الجنائیة للفردالدَّولیة المسؤولیة  إنَّ 
دا من حیث تطبیقها على الكل دون تمییز بین موحَّ ، و الاولي الجنائي، كما أصبح نظامها فعَّ الدّ 

انة القضائیة الجنائیة ق بتراجع مبدأ الحصخاصة فیما یتعلَّ  ،أوضاعهم في الدولةمراكز الأفراد و 
  .) 2(القادة الذین أصبحوا في مركز مماثل للأفراد العادیین أمام هذه المسؤولیةللرؤساء، و 

 

 

  

                                                             
ات الجامعیة قنین الجدید، بدون طبعة، دیوان المطبوعولیة في ضوء التَ ولة الدَّ ة الدَّ ة لمسؤولیَّ ظریة العامَّ نعیمة عمیمر، النَّ  -)1

  . 43، ص 2010الجزائر، 
  . 44، المرجع نفسه، ص قنین الجدیدولیة في ضوء التَّ ولة الدَّ الدَّ ة ة لمسؤولیَّ ظریة العامَّ نعیمة عمیمر،النَّ  -)2
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  المطلب الثالث

  الإلزامیَّة إلى الفاعلیَّة منحقوق الإنسان  قواعد

تتفاوت قواعد حقوق الإنسان من حیث إلزامیَّتها تبعا لتنوُّع نصوصها ما إن كانت اتفاقیات 
د توصیات ولوائح وعلى العموم فتسمیة هذه الحقوق إلزامیة من كونها تعني ملزِ  مة أو مجرَّ

ر القانون الدَّ  )الفرع الأول() 1(الإنسان  ة ولي لحقوق الإنسان أضحت قواعده أكثر فعالیَّ ومع تطوُّ
بِّقت في إطار القانون الدَّولي ذلك أنَّها اتَّسمت بالعالمیَّة وخرجت من المجال المحجوز للدُّ  ول وطُ

  .) الفرع الثاني(الدَّاخلیة داخلیا من قِبل الأنظمة القانونیة

ل الفرع   قة بحقوق الإنسان      صوص المتعلِّ ة النُّ إلزامیَّ : الأوَّ

المجال ها تمسُّ أنَّ لها، سیما و قبُّ فكرة جدیدة یصعب تَ  حقوق الإنسان شأنها شأن أي إنَّ 
الإشارة إلیها في نصوص  مَّ بعد ما تَ أخذت فكرة حقوق الإنسان لقد الحیوي لسیادة كل دولة، و 

ناك ما یمنع من صیاغتها بحیث لم یعد ه ،متتدعَّ تنتشر و  1945حدة سنة میثاق هیئة الأمم المتَّ 
ن الصادرین عن الأمم المتحدة      نصوص محددة و ملزمة كمیثاقي حقوق الإنسا في إطار

  .)2(اتفاقیات العمل الدولیةالإنسان والشعوب و  ایة حقوقلاتفاقیة الأوربیة لحماو 

تقاد بوجود ى بجانب كبیر من الفقه إلى الإقرار بل إلى الاعفوجود مثل هذه الاتفاقیات أدَّ 
ت بوجود رَّ محكمة العدل الدولیة أق ق بحقوق الإنسان، بل أنَّ ملزمة تتعلَّ قواعد دولیة عالمیة و 

  .ولي  القانون الدَّ مة في ملزِ ة و قواعد قانونیة عالمیَّ 

فبعدما كانت  ،لو بصفة تدریجیةرا ملحوظا و ضوع حقوق الإنسان تطوُّ لهذا شهد مو و 
يء الشَّ  ،لم تنل قسطا من الاعترافو  ولیةاحة الدّ مواضیع حقوق الإنسان غیر موجودة على السَّ 

ین بلحر هو ما خلفته الحروب التي شهدها العالم بدءا با، و ل من عملیة انتهاكهاالذي سهَّ 

                                                             
  . 281ـ280، ص ص 1986علي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام، بدون طبعة، منشأة المعارف، مصر،  -)1
ص 1988الجامعیة، مصر،  عبد الحمید محمد سامي و مصطفى سلامة حسین، القانون الدولي العام، بدون طبعة، الدار-)2
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مختلف الكیانات ولي و ل الأمر بأشخاص المجتمع الدَّ إلى أن وص ،الثانیةتین الأولى و یَّ العالم
 . )1(ةة كافَّ البشریَّ  همُّ تُ  هالأنَّ  ،تعزیزهاو  إلى ضرورة الالتفات لاحترام هذه الحقوق

علیه ل و ي یعیش في الصومال، له ما للأوَّ فالإنسان الذي یعیش في أمریكا هو نفسه الذ
احترام حقوقه التي أی ورة احترام الإنسانكونه إنسانالي فتح المجال إلى ضر بالتَّ و ما على الآخر 

محاولة  _ إن صح التعبیر_ مع احترام أو  ،أو منتهكة ،ع بها كاملة غیر منقوصةیجب أن یتمتَّ 
وعا من علیها ن يء الذي أصبغ، الشَّ ة هذه الحقوقالتوفیق بین خصوصیة كل مجتمع وعالمیَّ 

المحاكمات التي شهدها العالم بعد  لعلَّ ولیة، و لجزاءات الدَّ ض كل من ینتهكها إلى اعرِّ الإلزامیة تُ 
لها  ،لها طابع عالمي آمرة ،كفیلة بجعل هذه الحقوق ملزمة ،ما بعدهاو  الحربین العالمیتین

  .)2(ة أشخاص المجتمع الدوليفي مواجهة كافَّ  تهایحجِّ 

  فعالیَّة القواعد المتعلِّقة بحقوق الإنسان تظهر من خلال العالمیَّة : الثَّاني الفرع

ین، عددا من الملامح          یغلب على حقوق الإنسان في مفهومها وتطورها المعاصرَ 
ظم القانونیة والسیاسیة المختلفة ة، التي تبرز مدى التقدم الذي وصلت إلیه النُّ والممیّزات العامَّ 

أبرز هذه  ولي على حد سواء، ولعلَّ اخلي والدَّ ق بهذه الحقوق على المستویین الدَّ یتعلَّ فیما 
ة علیها، بحیث ازداد الاهتمام بها بعدما تراجع فة العالمیَّ الممیزات والملامح، هو غلبة الصِّ 

 ولة وحدهاول، تضطلع الدَّ تدریجیا الفكر الذي كان یعتبر حقوق الإنسان مجالا محفوظا للدُّ 
  .بتنظیمها

وقد أصبح موضوع حقوق الإنسان قضیة عالمیة، ولم یبق الاهتمام بها وبمدى احترامها 
منحصرا في میدان معین، أو مقتصرا على فئة معینة، بل تجاوز المهتمون بها كل البقاع، و لم 

ول حق الدُّ  ه لم یبق منحاجز، كما أنَّ  ل أيَّ تعد الحدود الجغرافیة أو الخلافات الإیدیولوجیة تشكِّ 

                                                             
  . 263، ص المرجع نفسهعبد الحمید محمد سامي و مصطفى سلامة حسین،  -)1
  . 263المرجع السَّایق، ص عبد الحمید محمد سامي و مصطفى سلامة حسین،  -)2
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یادة الوطنیة لمنع التدخل من أجل قضیة إنسانیة لرفع الحیف ورد الاعتبار للكرامة ع بالسِّ التضرُّ 
  .)1(الإنسانیة

الشيء الذي لا یمكن تجاهله، هو أن فكرة السیادة، فكرة لا یمكن بأيِّ شكل من  ولعلَّ 
بإطلاقیَّتها جعل منها سببا غیر مقنع الأشكال الإنقاص من طبیعتها أو دورها، وتمسُّك الدول 

فة أو  عندما تثار مسألة حقوق الإنسان، وتبلور تزاید الاهتمام العالمي بها، وبالتالي تعمیق الصِّ
 .الطابع العالمي لهذه الحقوق في صور مختلفة 

وتُشتَّق عالمیَّة حقوق الإنسان من مفهومها و طبیعتها، ونوع الكیان الذي یجب أن یتمتَّع 
بها وصولا إلى عالمیة النُّصوص التي تضمَّنت بل حاولت حمایة هذه الحقوق سواء كانت هذه 
النصوص عالمیة كمیثاق منظّمة الأمم المتَّحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدین 

صوص الدّولیَّین للحقوق السیاسیة والمدنیة، والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة أو كانت هذه الن
 .) 2(....ین أو اللغة إقلیمیة حسب التقسیم الجغرافي للعالم أوروبیا وأمریكیا وآسیویا أو حسب الدِّ 

 

  

  
  
  
 

                                                             
تخصص القانون (علي معزوز، الخصوصیة الثقافیة و عالمیة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -)1

  . 29، ص2005، جامعة بومرداس، )الدولي لحقوق الإنسان
  . 30، المرج السَّابق، ص علي معزوز، الخصوصیة الثقافیة و عالمیة حقوق الإنسان -)2



  قراءة في واقع فعالیة القانون الدولي                                       :الفصل الثاني 
 

31 
 

 الفصل الثاني

  ة القانون الدوليواقع فعالیَّ 
الوسائل روط و الشّ  ر كلِّ توفُّ  ،ي القرن الحالية فولي خاصَّ اظر لأحوال المجتمع الدَّ یرى النَّ 

ل تتمثَّ و  ،ولي متاحة للجمیعالدَّ ص القانون ولي بین مختلف أشخاالتي تجعل سبل التعاون الدَّ 
 ُ أو من حیث الهیاكل  ،مهما كان نوعها ،حتیة من قواعد قانونیةنى التَّ هذه الوسائل في الب

  . الأخرى  ولیةمختلف الكیانات الدَّ و  ،ولیةمات الدَّ نظیمیة كالمنظَّ التَّ 

مازالت تسوده  یدرك أنَّ القوَّة،یعیشه المجتمع الدَّولي ل في الواقع الذيلكن المتأمِّ 
شخصا طبیعیا في مواجهة  -مهما كان هذا الفرد ،تطغى فیه مصلحة الفرد على الجماعةحیث

ما یطرح العدید من هذا و  -ة منفردة في مواجهة دولة أخرىأشخاص من جنسه، أو دول
یجب البحث عن ولیة، إذ القاعدة القانونیة الدَّ  ةودیَّ مردلالات حول الكثیر من الدَّ و  ،الاستفهام

  .) المبحث الأول(طبیق الفعلي للقاعدة القانونیة الدولیة عوامل غیاب التَّ و ،أسباب

إدخال إصلاحات خلال وجب إیجاد الحلول اللاَّزمة لذلك من تفعیل هذه القواعد ومن أجل
الناحیة ولي الأقوى من نظیم الدَّ التي تعتبر التَّ  ،حدةة في عمل أجهزة منظمة للأمم المتَّ دیَّ جِ 
ُ الذي س ،ظر عن أدائهاالنَّ  بغضِّ  ،ظریةالنَّ  كذلك و  من خلال الإصلاحات المقترحة ناقشی

  .) المبحث الثاني(ولیةضرورة النظر في علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدَّ 
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 المبحث الأول

  ولیةة الدَّ للقاعدة القانونیَّ طبیق الفعلي عوامل غیاب التَّ 

التي  أحد أهم هذه العوامل ،اخلیة للدولدخل في الشؤون الدَّ عدم التَّ فكرة السیادة و  عدُّ تُ 
، كما أن اختلال موازین )المطلب الأول(تحول دون التَّطبیق الفعلي للقاعدة القانونیة الدَّولیَّة

أهمیة عن العامل الأول  لُّ قِ تَ یة إلى ذلك لا الأسباب المؤدِّ و  ،ولي المعاصرالقوى في المجتمع الدَّ 
  .)المطلب الثاني(

 المطلب الأول

ة في الجدلیَّ العلاقة (ول اخلیة للدُّ ل في الشؤون الدَّ یادة و عدم التدخُّ فكرة السِّ 
  )اهن الوقت الرَّ 

لات التي جعلت من فكرة السیادة داخالتَّ و  ،عالج هذه العلاقة من خلال بعض الأحداثت
طرق ذلك من خلال التَّ و  ،ولیةة الدّ ة القاعدة القانونیَّ لتقییم فعالیَّ مبدأ عدم التدخل مادة دسمة و 

ي الأمم مسألة تخطِّ و  )الفرع الأول(یادة وعلاقته بالسِّ  دخل الإنسانيق للتَّ إلى المفهوم الضیِّ 
یادة بدعوى مكافحة كذلك مسألة خرق السِّ و  ،)الفرع الثاني(ولیة ل الأزمات الدَّ ححدة في متَّ ال

  . )الفرع الثالث(الإرهاب 

  یادةو علاقته بالسِّ  دخل الإنسانيتَّ ق للالمفهوم الضیِّ : الفرع الأول

 ُ ي إحدى المواضیع الت ،ةدخل لأغراض إنسانیَّ دخل الإنساني أو التَّ ل موضوع التَّ شكّ ی
ض ذة عندما یتعرَّ خَ الموضوع یتعلق بالإجراءات المتَّ و  معارض،د و تباینت فیها الآراء بین مؤیِّ 

عجز و كحالة الكوارث المختلفة  ،ن، نتیجة لعوامل طبیعیةإلى خطر معیَّ  ،الأشخاص في دولة ما
الة وقوع نزاعات مسلحة السلطات القائمة في الدول بالتكفل بحاجات المواطنین، أو في ح
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حمایة من أخطارها، أو في حالة الانتهاكات الخطیرة لحقوق الحاجة الأفراد إلى داخلیة، و 
  . )1(ولةلطة القائمة في الدَّ بها السُّ لتي ترتكالإنسان ا

 ها تمسُّ ل الإنساني باعتبار أنَّ دخُّ م لعملیة التَّ نظِّ ص القانوني المُ في ضوء انعدام النَّ و 
من میثاق الأمم المتحدة  02/4عها بالسیادة طبقا للمادة بحكم تمتُّ  ،ولةالمجال المحفوظ للدَّ 

  .)2(الموضوعالمواقف بخصوص هذا و تشعبت الآراء 

الذي  ،وليیا للمجتمع الدَّ ل تحدِّ شكِّ یبقى من أكثر المواضیع التي تُ  ،دخل الإنسانيالتَّ  إذ أنَّ 
ة وعدم استخدام القوَّ  ،دخل في شؤونهاول ومساواتها، وعدم التَّ م على أساس احترام سیادة الدُّ یقو 

  . تعزیز حقوق الإنسان من جهة أخرىواحترام و  ،من جهة

ذا تسهر على احترامها و  ،ول أن تحمي حقوق الإنسانعلى الدُّ  كان هناك التزام قانوني وإ
تقوم هي بأعمال قتل أو  كأن .؟ حقوق الإنسانفت الحكومات بما یتنافى و لو تصرَّ  لكن ماذا
یا باسم ولي لحمایة الضحاهل یحق لها أن تحتمي من تدخل باقي أشخاص القانون الدَّ إبادة، و 
من  یتمُّ ه أم أنَّ  ،ل یتم لأغراض إنسانیة بحتةدخُّ التَّ  هل حقیقة أنَّ و .دخل؟عدم التَّ دة و یامبدأ السِّ 

  .دخل؟ة للجهات التي تقوم بالتَّ مصالح خاصَّ و  ،أجل تحقیق أهداف سیاسیة

  ُ یِّق إذ یقول مفهومالتَّدخل الإنساني بالستیقلالأستاذ ف عرِّ ی تلك الحالات التي «  :الضَّ
دخل في دولة أخرى لحمایة جماعات من ة العسكریة بطریقة منفردة للتَّ القوَّ  ولتستخدم فیها الدَّ 

ُ  ،ان الأصلیینالسكَّ  التي و  د حقوق الإنسانیةهدِّ د حیاتهم أو الانتهاكات الأخرى التي تُ هدِّ مما ی
 دخل الإنسانيد للتَّ أي المؤیِّ الي الرَّ وبالتَّ .» كة لهاة أو تكون مشارِ رتكب بمعرفة الحكومة المحلیَّ تُ 

                                                             
ر و شأحمد وافي، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان و مبدأ السیادة، بدون طبعة، دار هومة للطباعة و النَّ - )1

355، ص 2005التوزیعالجزائر  
یمتنع أعضاء الهیئة جمیعا في علاقاتهم الدَّولیة عن التَّهدید في : " .... من میثاق هیئة الأمم المتَّحدة 2/4المادة  -)2

استعمال القوة أو استخدمها ضدَّ سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیَّة دولة أو على أيِّ وجه آخر لا یتَّفق ومقاصد  
  " .الأمم المتَّحدة 
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لا یؤثر على السیادة بشكل واضح  ،دخلهذا النوع من التَّ  لایهمنا كثیرا، لأنَّ )1(الواسع بالمفهوم
  .مثل سابقه

ة ة العسكریَّ استعمال القوَّ  أنّ یادة وحقوق الإنسان، و هو الارتباط بین قضیتي السِّ لكن ما یهم 
یادة الوطنیة دخل الإنساني هو مساس بالسِّ ة التَّ جَّ ول بحُ رك الأمر في ذلك للدُّ لا سیما إذا تُ 

ُ للدَّ  ول، كما ینص میثاق ل ركیزة في تنظیم العلاقات بین الدُّ شكِّ ولة المعنیة، هذا المبدأ لا یزال ی
  . ةكذلك في مختلف قرارات الجمعیة العامَّ و 02/7حدة في م الأمم المتَّ 

ولي تنافى مع مبادئ القانون الدَّ ی ،دخل الإنسانيحة للتَّ استعمال القوة المسلَّ  إذ أنَّ 
ُ المعاصر، التي أصبحت تَ  من میثاق  51ها م توقد حرم،الدولیَّة ة في العلاقاتذ استعمال القوَّ نب

الذي أخطره وهو التدخل العسكري و  نخص بالذكرو ،رعيفي حالة الدفاع الش ، إلاَّ المتَّحدة الأمم
  .)2(ابع من المیثاقالفصل السَّ  الدولي بموجبلا یمكن ممارسته إلا تحت إشراف مجلس الأمن 

ظر في ه یعید النَّ كأنَّ ، أصبح و حدةة الأمم المتَّ الجهاز المهم من بین أجهز  هذا د أنَّ إذ نج 
أحیانا ادس و على الفصل السَّ  حیانا، بناءمن خلال القرارات التي یصدرها أ ،ةیادة الوطنیَّ السِّ 

ل قانونا له كما ذكرنا آنفا، فهذه القرارات التي أصبحت تشكِّ  ،ابعأخرى بناء على الفصل السَّ 
ولة تشكك في طبیعة الدَّ و  ،الثقافةو  ،الاجتماعو  ،تتعرض إلى مجالات الاقتصاد ،ته الخاصةذاتیَّ 

  . )3(تجعلها بلا سیادةو  ،القومیة

في إدارة ولة مفهوم السیادة الوطنیة باعتبارها السلطة العلیا للدَّ  ،لقد نقل مجلس الأمن
مفهوم آخر یتیح للأمم  إلى ،ولیةأو في إطار علاقاتها الدَّ  ،سواء كان ذلك في إقلیمها ،شؤونها

ولي في العدید من المجالات ممارسة السلطة العلیا لدول المجتمع الدَّ  ،مجلس الأمنحدة و المتَّ 
ولة القومیة مكانة مركزیة في قد اكتسبت في ظل نموذج الدَّ  ،هكذا فإذا كانت فكرة السیادةو 

                                                             
بلوماسي : م وسائل وتدابیر من غیر وسیلة القوَّة المسلَّحة مثلیقصد به استخدا -)1 الضغط الاقتصادي أو السیاسي أو الدِّ

لا إنسانیاً، ومن أنصار هذا التعریف الأستاذ  إذاوبالتالي  ،لتوضیح  ماریو بِتاتيتمَّ التَّدخل عن طریق هذه الوسائل أعتُبِر تدَخُّ
  .    وما بعدها  359أكثر أنظر أحمد وافي، المرجع نفسه، ص 

  . 357، السَّابق، ص حمد وافي، المرجعأ-)2
. 358حمد وافي، المرجع نفسه، ص أ -) 3 
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اریخ فالتَّ  ،تطبیقیار كثیرا من هذه السیادة نظریا و قد غیّ  ،دور مجلس الأمن یاسة الحدیثة فإنَّ السِّ 
تنظیماتهم، ومازال مجلس الأمن و  ،دخل مجلس الأمن في مصالح البشرح استمراریة تیوضِّ 

  . )1(اراتهالتطویر نتیجة تأثیر قر یتعرض لمفهوم السیادة بالتغییر و 

 ولیة، كمایمكن أن نأخذ مثلا على ذلك من قراراته التي تفرض إعادة ترسیم الحدود الدَّ و 
حتى سوریا و  ،، وكما هو مطلوب حالیا من لبنان1991الكویت سنة حدث للحدود بین العراق و 

ُ  ،كثیراالتي تعقد الوضع فیها  في راع أصبح الصِّ و ،عرف الجاني من المجني علیهإذ لم یعد ی
مجلس الأمن إلى درجة أنه لم یتح حتى تكییف الوضع فیها، ألیس الوضع في سوریا یهدد 

  . ین بعد نزوح مختلف التنظیمات الإرهابیة إلى هناك؟الأمن الدولیَّ لم و سِّ ال

كذلك و  ،الدول الكبرى تتعارض في سوریا مصالح العدید من التساؤلات لأنَّ هذایطرح 
  . "  الربیع العربي" ـ أو دول ما یسمى ب ،الوضع في لیبیا

بشأن الوضع في دارفور بالسودان، حیث أن قراره  مجلس الأمن المثال الآخر في قراراتو 
مباشرة  مسُّ یَ على سیادة السودان داخل دولته، و ، یقضي )2005(سنة الصادر  1593رقم 

الصادر سنة  1701قراره رقملة من خلال كمثال آخر حول الآثار المحتمَّ و ،سلطته على أرضه
شعبا، حیث أن قراءة نص مشاركة مجلس الحكومة بنانیة أرضا و لعلى السیادة ال2006
زة، مما یجعلنا المعزَّ  الیونفیلذلك من خلال قوات ولي الممارسة الفعلیة للسیادة و في ت ،اللبنانیة

سلطة شاملة لتلك لبنانیة في ظل لنتساءل عن مدى السیادة التي تمارس من طرف الحكومة ا
  . و جوا االقوات برا و بحر 

قد تراجعت من خلال قرارات مجلس الأمن التي  ،السیادة الوطنیة لذلك لابد من القول بأنَّ 
ن روح الفصل السابع من المیثاق هي قرارات نابعة أساسا منا، و ل قانونا دولیا معیَّ صبحت تشكِّ أ
ولي محكوم حالیا المجتمع الدَّ  للأسف فإنَّ منه، و ادس الحالات روح الفصل السَّ في قلیل من و 

ر بما یتوافق مع العناص إلاَّ  ،شعوبهكون له سیادة وطنیة على أراضیه و لن تو  ،انونبهذا الق

                                                             
  .والموضع نفسیهماحمد وافي، المرجعأ -)1
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ییر كبیر في العلاقات سیستمر الوضع كذلك إلى أن یحدث تغة التي أقرها المجلس، و الأساسیَّ 
  . )1(اهزاعات بینالنِّ الحیلولة دون انتشار متجانسة و امیة كدول البلدان النَّ  تعملو  ،ولیةالدَّ 

  حدة في حل الأزمات الدولیةم المتَّ الأم جاوزت: الفرع الثاني

نساني تحت إشراف الأمم المتحدة في الحقیقة یجب أن تكون فكرة التدخل العسكري الإ
من كل ا تقوم به ،یثبت أنه مازالت هناك تدخلات عسكریة فردیة ،لكن ما یحدث في الواقعو 

  . بریطانیاالولایات المتحدة الأمریكیة و 

للتدخل . 1999في سابقة دولیة، قام الحلف الأطلسي بتخطي إذن الأمم المتحدة سنة و 
اه تبریر المساعدات ا یئست الدول الكبرى من موقف الصرب تجهذا لمَ و . كوسوفوالإنساني في 
ائمة في مجلس الأمن، كروسیا حلیف الصرب خشیة من اعتراض بعض الدول الدَّ الإنسانیة، و 

رت قصف یوغوسلافیا بقرار من الحلف الأطلسي بدون صدور أي قرار من مجلس ائم، قرَّ الدَّ 
  . !الأمن ودون إذنه

حضر فیها قضیة خطیرة بهذا التي نَ " راموتي إیناسیو" ها المرة الأولى یقول إنَّ 
  .)2(الأمن الدولیینلم و الوحیدة للحفاظ على السِّ  ولیةالحجمبتجمید الأمم المتحدة الأرضیة الدَّ 

وفیة سحدة في الحالة الكو حیث كان التدخل العسكري الإنساني دون إذن من الأمم المتَّ 
ل أوَّ  ،كتجربة أولى، لذا یعتبر التدخل العسكري في یوغوسلافیا من طرف الحلف الأطلسي

دولة مستقلة في القرن  دَّ العسكري ضولي في التدخل تطبیق عملي لفكرة حق المجتمع الدَّ 
  . )3(العشرینالحادي و 

ى بعملیة حدة بدایة من تدخلها في العراق تحت ما یسمَّ ي لآلیة الأمم المتَّ كان هذا التخطِّ 
أخیرا ، و 1999اسطة الحلف الأطلسي، سنة وفو، بو سثم في كو  1998سنة " ثعلب الصحراء"

                                                             
حمد بن ناصر، القانون الدولي المعاصر و مفهوم السیادة الوطنیة، مقال منشور في المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و أ -)1

  . 118، ص 2007، الجزائر، 03الاقتصادیة و السیاسیة، العدد 
  . 119، المرجع نفسه، ص حمد بن ناصرأ  -)2
  .207، ص 2008ولى، دار الخلدونیة، الجزائر، محمد سعادي، قانون المنظمات الدولیة، الطبعة الأ -)3
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، حیث " تحریر الشعب العراقي" بغیة  2003ي مارس ف" الحریة في العراق" في العراق بعملیة 
أنه لیس بحاجة لموافقة  2003أعلن الرئیس الأمریكي بوش الإبن، أثناء أزمة العراق سنة 

  .)1(!. الحرب على العراق شنَّ مجلس الأمن لتُ 

صار العراق إلى ما هو  ،خارج نطاق منظمة الأمم المتحدة ،ا كانت هذه التدخلاتلمّ و 
حیث أصبح معقلا لأخطر تنظیم إرهابي بعد  ،التطوربعدما كان مثالا في العلم و  ،لیومعلیه ا
حینما تتعارض  ،نطع الأمریكي على وجه الأرضمن التَّ  ،ولية القانون الدَّ فأین فعالیّ  ،القاعدة

  .؟لایات المتَّحدة الأمریكیة مصالحه مع مصالح الدول الضعیفة مقارنة بقوة الو 

لاَّ ولیة و مثل هذه المتغیرات الدَّ مواجهة  ،حدةمة الأمم المتَّ منظَّ  من هنا كان علىو   إ
) عصبة الأمم(ین كسابقتهاالأمن الدولیَّ و في الحفاظ على السلم  ،ولیةأصبحت جهودها الدَّ 

  . الي وجودها من عدمها سواءبالتَّ و 

  .السیادة بدعوى مكافحة الإرهاب رقخ: الفرع الثالث

ُ على الإرهاب ثلاثة أبعاد  بللحر  لایات وضها الو خها حرب تعد قیادي، إذ أنَّ ظاهرة، ب
ُ و عامة الأمریكیة الأحادیةبشراسة كبیرة من أجل قیادة العالم على أساس الزَّ المتَّحدة الأمریكیة  عد ب

 11عن هجمات  یناتجالهوان النَّ ة و نتقام الأمریكي للمذلَّ ها تنطوي على الامن حیث أنَّ  انتقامي
لایات المتَّحدة فإن هذه الهجمات باعتراف الو  لذلكو  الأمر لا یتعلق بالحرب بأنَّ  2001سبتمبر 
دت ذلك قرارات مجلس كما أكَّ  ،ینالأمن الدولیَّ لم و دا للسِّ ذاتها تشكل بدون شك تهدی الأمركیة

عد دعائي فكان على الولایات المتَّحدة الأمریكیة كسب وِدِّ المجتمع الدَّولي بالتَّخویف  )2(الأمن ُ وب
من ظاهرة الإرهاب لتمریر خُططها الاستباقیة، وكان لها ذلك حتَّى أضحى العالم كلُّه مجنَّدا 

قت له أمریكا وحلفاؤها    .لمكافحة الإرهاب التي سوَّ

بداء ولیین، و الأمن الدَّ تهدید السلم و في خانة  لكن على الرغم من تصنیف الإرهاب إ
لم  ،محاربة الإرهابو  سبتمبر 11د على أحداث للرَّ  ،ة الترتیباتاستعداده لاتخاذ كافَّ المجلس و 

                                                             
  .  208، المرجع السّابق، ص محمد سعادي -)1
. 11، ص 2002یحیى أحمد البنا، الإرهاب و التعاون و المسؤولیة الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر  -) 2 
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رورة تحدید ابع، إذ یقتضي ذلك بالضَّ د بموجب الفصل السَّ یقم المجلس نفسه بمباشرة إجراء محدَّ 
 ها إجراءات القمع، الأمر الذي لم یكن متاحا بالنسبة للمجلسه ضدَّ الجهة التي ینبغي أن توجَّ 

ن كان تنظیم القاعدةى و حتَّ  إذ لم یتنبأ أن حكومة  ،هامهت إلیها أصابع الاتِّ جِّ هو الجهة التي وُ  ،إ
  . هي الجهة التي تقف وراء العدوان -الدولة –أفغانستان طالبان و 

ربما ترك الباب  ،فسفاع عن النَّ رسة حق الدِّ ول في مماتأكید القرار على حق الدَّ  غیر أنَّ 
لإرهاب بالأسلوب الذي عن الحرب على ا لایات المتَّحدة الأمریكیةا أعلنته الو لتبریر م امفتوح

ینبغي أن  الذي فس،فاع عن النَّ ارتأته، على الرغم من نص القرار على مبدأ ممارسة حق الدِّ 
  . لمیثاقوفقالكون ی

ات المسلحة المنفردة أو بالاشتراك مع القوَّ  لایات المتَّحدة الأمریكیةالعملیات العسكریة للو 
لأي  أو ،لم تخضع لأي تحدید زمني ،الإرهاب حالف العسكري ضدَّ ول الأخرى في التَّ ابعة للدّ التَّ 

رعي بحسب فاع الشَّ من شروط الدِّ  ،هما شرطان جوهریانرقابة من قبل مجلس الأمن، و 
  .متحدة مقتضیات میثاق الأمم ال

ها تعطي  ث أنَّ من حی ،ولیةهي سابقة خطیرة في العلاقات الدَّ  ،الحرب على الإرهاب إنَّ 
بدیلة عن شرعیة الأمم موازیة و  ،ة جدیدةة دولیَّ حلفائها فرصة ابتداع شرعیَّ حدة و الولایات المتَّ 

ستفتح الباب أمام مصراعیه أمام أي تدخل بدعوى  ،المتحدة، فهذه الشرعیة الجدیدة المزعومة
د في التواجتحت ذریعة محاربة الإرهاب، و  ،أو المحافظة على المصالح ،فاع عن المبادئالدِّ 
ستراتیجیة بالنسبة لأیَّ ائم في منطقة مصالح حیویة و الدَّ  مع القوى الكبرى  ة مواجهة محتملةإ

  . )1(أفغانستانو  ،باكستانو  ،میة المجاورة كإیرانأو مع القوى الإقلی ،الصینالأخرى كروسیا و 

 

 
                                                             

التوجه المعاصر نحو المجال المحفوظ للدول و فعال بین آیت یوسف، الاختصاص القضائي في تجریم بعض الأ صبرینة-)1
العالمیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع القانون الدولي العام كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري بتیزي 

  . 104،106، ص ص ، 2005وزو ، 
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 المطلب الثاني

  إختلال موازین القوى في المجتمع الدولي المعاصر

ذلك أن  ،ولي الیوم لیس هو نفسه الذي كان سائدا قبل سنوات أو عقود خلتالمجتمع الدّ 
ولي أصبح الظروف المحیطة تغیرت، والهیاكل والآلیات تطورت، حتى أشخاص المجتمع الدَّ 

ة في قراءته للأوضاع، وذلك نتاج عوامل وظروف فرضتها نظرته الخاصَّ  ،لكل واحد منهم
فثنائیة القوة التي كانت قائمة إلى غایة انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وصولا  ،الأوضاع السائدة

وتبعه في ذلك  ،)الفرع الأول(إلى حرب الخلیج الأولى والثانیة انتهت، وظهر نظام عالمي جدید
أحدث ثورة في كل المیادین وهو  ،ط له مسبقاطِّ ولي أمر كان قد خُ أن دخل على المجتمع الدَّ 

تتحكم فیه قوى لا یعرف لها مكان ولا  ،التي جعلت من العالم قریة صغیرة ،ظاهرة العولمة
  .)الفرع الثاني(ط نشاطها قانونضبِ یَ 

  . )ر النظام العالمي الجدیدظهو (انتهاء عهد ثنائیة القوة : الفرع الأول

من طرفصُنَّاع القرار في العالم فكانت  النِّظام العالمي الجدیدظاهرة تمَّ التخطیط لها بنجاح
ُعرف لها زمان ولا مكان، إلاَّ أنَّ الأحداث التي شهدها العالم منذ بدایة هذا  أهدافها مخفیة لم ی
النِّظام فتحت الباب أمام البحث في خبایاه، فكان أن اكتشف العالم أبعاداً لیست نفسها التي تمَّ 

ل هذا الإعلان عنها حین أُسِّسَ  النَظام، فكانت المحاباة في تطبیق القانون الدَّولي عنواها الأوَّ
نشُر للعالم شرعیَّة جدیدة غیر التي جاءت بها بل ذهب إلى أبعد من ذلك، )أوَّلا( حیث أصبح یَ

  . )ثانیا(علیهالكن بصورة ملتویة لمحاولة إصباغ الشَّرعیة  ،منظَّمة الأمم المتَّحدة

  . )المحاباة في تطبیق القانون الدولي: (ام العالمي الجدیدالوجه الخفي للنظ: أولا 

بهذه  » ا فسیجعلك النظام العالمي الجدید إما أسودا أو أبیضاإن تكن بائسا أو قویَّ  « 
عن المشاعر التي سادت العالم  جان بیار شوفتمانالصیغة عبر وزیر الدفاع الفرنسي الأسبق 

أم . فهل هي صیغة واقعیة أو مبالغة؟ 1993جانفي على العراق في  صبیحة الإعتداء ،العربي
  .مجرد سخریة؟
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، كانت في الوقت نفسه تؤذن بولادة نظام لحربلدّة عد العِ ول الغربیة التي كانت تُ الدُّ 
دارت  » .احترام قرارات مجلس الأمن لایقبل التفاوض نَّ أ« عالمي جدید من سماته

ُ  ،ت مجلس الأمنااحتراما لقرار  ،رت العراقطاحونةالحرب وتدمَّ  أي  احترامطلب من إسرائیل ولم ی
، نّت الحرب على الصومالرض الحصار على لیبیا، وشُ قرار من قرارات مجلس الأمن، ثم فُ 

 الالتزامولیة عن ولادة نظام عالمي جدید، تقوم شرعیته على وهكذا تمخّضت الظروف الدَّ 
طیلة الحرب الباردة  لم یتحرَّكالذي  ،یفرضه مجلس الأمن ولي، هذا القانون الذيبالقانون الدَّ 

وأصبح من الآن فصاعدا ذراع العدالة المزودة بید من خمسة أصابع هم الأعضاء 
  )1(!.ائمونالدَّ 

الكیل  « منذ إعلان ولادة النظام العالمي الجدید، بسیاسة  ،زت سیاسة مجلس الأمنتمیَّ 
  .؟الانتقادات، فهل هناك مبرر لهذه  الانتقاداتضت إلى العدید من وتعرَّ  »بمكیالین

وقبل ذلك نصف أولا سیاسة . في هذه الدراسة سنحاول تقدیم بعض عناصر الإجابة
والمقارنة بین صیغ  ،لكي یمكن تقییمها من زاویة قانونیة ،مجلس الأمن كما هي في الواقع

  .حسبما یقتضي القانون الدولي ،قانونیة متعادلة

في مواجهة العراق، وتصمیمها على  ،ول المتحالفةة الذي قامت به الدُّ وَّ استعراض القُ  إنَّ 
 ُ  التي مازالت تحتلُّ  ،ولولي، لم یلعبا أي دور في ردع سیاسة الدُّ فرض احترام القانون الدَّ أن ی

للتیمور، واحتلال  اندونیسیاباحتلال  أراضي بالقوة، ومن دون أدنى عقوبة، ویمكننا أن نستشهد
المغرب للصحراء الغربیة، وشمال قبرص بواسطة تركیا، واحتلال إسرائیل للأراضي العربیة 

یحدث في  ما بالأحرى ، أواو أوكرانیت فما یحدث في سوریا، وللإضافة على هذه الحالا
  .دلیل على ذلك....میانمار للأقلیة المسلمة المعروفة بالروهینغا

ولي في كل حالة واضح لقواعد القانون الدَّ  انتهاكل على ما في ذلك من دلِّ ولاحاجة لأن نُ 
القواعد الأساسیة نفسها للسیادة، ووحدة الأراضي، وحق الشعوب في  نجد أنَّ  ،من هذه الحالات

وعلى الرغم من القرارات الكثیرة التي أصدرها مجلس . خرقها تقریر مصیرها، هي التي یتمُّ 
                                                             

، )ولي الجدید وسیاسة المكیالینالقانون الدَّ (ء الأول،نظام العالمي الجدید، الجز باتریك هارمن وآخرون، ترجمة أنور مغیث، الِّ - )1
 .   49، ص1995ار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلام، لیبیا، بدون طبعة، الدَّ 
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حاجة وتنوع  ظام العالمي الجدید، تعامل بطریقة مختلفة في مواجهة كلِّ من منذ قدوم النِّ الأ
  )1(.ب الشدیدوالتصلُّ  ،مسلكه بین السلبیة الكاملة

  . الشرعیة الدولیة معولي الجدید ظام الدَّ النِّ  تنافي :ثانیا

الباردة، فهو أكثر عدلا ته وأمراضه في مرحلة الحرب لاَّ برغم عِ  ،ولي القدیمالنظام الدّ  إنَّ 
ه یقوم على نوع عفاء، لأنَّ على حقوق الضُّ  أكثر اعتداءً  الأخیرولي الجدید، فهذا من النظام الدَّ 

أو هو عودة سیادة القوة، فهو نظام یستند  ،مییزیةالعنصري ذي النزعة التَّ طبیقوالتَّ  الانتقائیةمن 
  .إلى الكیل بمكیالین والأخذ بمعیارین

ما  على أنَّ . ولي ؟هل مضى عصر القانون الدَّ «: محمد نور فرحاتالدكتور  بشأنه قال
وقواعد  ،ولیةرعیة الدَّ صل من قریب أومن بعید بالشَّ لا یتَّ  ،ولیةاحة الدَّ یحدث الآن على السَّ 

نَّ  التي تعمل بها  ،الانتقائیةفق معاییر ولي، تمارسه أمریكا وِّ ط الدَّ ما هو نوع من التسلُّ العدالة، وإ
  .»الأمریكیةرعیة عالمیة مفهوم الشَّ  ولیة لصالحرعیة الدَّ على إزاحة الشَّ 

قائمة  «:بأنَّها  السیاسة الأمریكیة الجدیدة بطرس بطرس غاليیصف من جهته الدكتور 
  .»، ولا ترید أن تتدخل إلا بمفردها، وحسب مصلحتها الوطنیةالانفرادیةعلى

د في ولي الجدید المتجسِّ ظام الدَّ هذا النِّ «: یذهب إلى القول بأنَّ ف یسینالسید الأستاذ  أمَّأ
لام العالمي، بقدر ما هو تهدید لهذا لیس طریقا نحو السَّ  ،الأمریكیةحدة تصرفات الولایات المتَّ 

أكبر د بحق جسِّ ظام الجدید تُ حدة الأمریكیة التي تزعم قیادة هذا النِّ الولایات المتَّ  إنّ . لامالسَّ 
غیرة ول الكبرى والصَّ ولي الیوم بكل أعضائه من الدَّ لام العالمي، وأصبح المجتمع الدَّ ا للسَّ دتهدی

خضاعها لضوابط  دَّ بوقفة ضِ  اً مطالب الولایات المتحدة الأمریكیة، لوضعها عند حدودها كدولةوإ
ن لم تتَّ )2(ولیةرعیة الدَّ الشَّ  حدة الولایات المتَّ جه الحكومات والشعوب إلى تقیید حركة ، وإ

خضاعها للقانون الدَّ  ،الأمریكیة   . ولیةفي ذلك بدایة لعصر الفوضى الدَّ إنَّ ولي، فوإ

                                                             
 .51باتریك ھارمن وآخرون، المرجع السابق، ص - )1
دراسة في ضوء إنهیار مصداقیة    (عمر رضا بیومي، مخاطر أسلحة الدمار الشامل الإسرائیلیة على الأمن القومي العربي -)2

  . 254، ص 2002، بدون طبعة، دار النهضة، القاهرة، )مجلس الأمن في ظل النظام العالمي المزعوم
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ظام الذي تنشده غالبیة ولي الجدید في المنظور الأمریكي، لیس ذلك النَّ ظام الدّ النِّ  إنّ 
امل، بالعكس مار الشَّ ح بأسلحة الدَّ باق نحو التسلُّ من السَّ  والحدَّ  ،الأمم، كتحقیق العدل والسلام

رات ابق بعد التغیُّ ظام الإمبریالي السَّ بمعنى واحد فقط، هو إعادة هیكلة النِّ  ه لیس جدیدا إلاَّ إنَّ 
فوذ والغنائم إعادة توزیع النُّ  ولي الجدید إلاَّ ظام الدَّ التي حدثت في المعسكر الشیوعي، بل لیس النِّ 

 الاقتصادیة،وتجاریا مرموقا بین القوى اقتصادیان لها مركزا یؤمِّ بما بشكل مطلق على العالم، 
نا أمام نظام التي بدأت تتفوق علیها أوربا، والیابان، ودول المحیط الهادي، وبهذه الصورة فإنَّ 

  )1(.دولي قدیم لا نظام عالمي جدید

  )على الدیمقراطیة والرفاهیة  عتداءالإ( فخ العولمة : الفرع الثاني

 إلى، المعاصر عالمنا یشهدها التي حقةوالمتلا ، ریعةالسَّ  قتصادیةالا التطورات تأدَّ  لقد
 الاقتصادیة والمصالح العلاقات من منظومة وبروز ،تعقیدا أكثر،اقتصادي جدید نظام دةولا

 الكبیرة التحولات إزاء، ولللدُّ  الاقتصادیة والإیدیولوجیات، لأولویاتل ترتیبا تستلزم، المتشابكة
 لعالما على لهاافعأردود ب، وسلبیة إیجابیة أبعاد لها، مركبة كظاهرة، العولمة ظهورذلك بوكان 
  .النمو طریق في السائرة البلدان ولاسیما

 استخدام وازدهار الأسواق على الانفتاحر و التط ،العولمة فیه تمنح الذي الوقت ففي
 یونالدُّ  وتراكم، الفقر مشاكل تفاقم، الآخر الجانب في ،نشاهدوالاتصالاتوالمعلومات  التقنیات

ُ  تهدید عنصر لتي أصبحتا  عائقا بوجه ،وتقفموالنُّ  طریق في ائرةالسَّ  ولالدُّ  إلى هوجَّ ی
 مةالمتقدِّ  ناعیةالصِّ  ولالدُّ  بلقِ  من المساندة الأمر یتطلب الإیجابیة،حیث الجوانب من الاستفادة

  . الدولي الاقتصادي ظامالنِّ  حعلى إصلا العمل في قیامها طریق عن

 في المشاركة على والفقیرة موالنُّ  طریق في السائرة ولالدُّ  كما یجب العمل على مساعدة
 في الةالفعَّ  للمساهمة ،لها المجال وفسح المالیة والصعوبات الأزمات لتفادي ،القرارات خاذاتِّ 
  .نمیةوالتَّ  طخطیلتَّ ا شؤون في صیةالفكریة والتخصُّ  لمنتدیاتا

                                                             
  .56حانة للكتاب، الجزائر، بدون سنة نشر، ص محمد سعادي، القانون الدولي العام، بدون طبعة، دار الری -)1
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 لصیاغة الكفیلة الأسالیب استنباطو  وضع موالنُّ  طریق في ائرةالسَّ  ولالدُّ  المقابل علىفي 
 الأمم فیها بما ،المالیة ساتوالمؤسَّ  مةول المتقدِّ الدُّ  مع عاملللتَّ  جدیدة وطرق وأسالیب مناهج

 الأسواق فتح لضمان جارةحریة التِّ  رأسهاى وعل المشكلات، تلك لمعالجة ماتها،ومنظَّ  حدةالمتَّ 
 والمناهج استخدام الآلیات في التعاون إلى بالإضافة إلیها، والاستثمارات الأموال رؤوس وجذب

 هوجَّ ومُ  ،متوازن بشكل معه التعامل بنا یجدرا واقعا أمر  العولمة باعتبار وذلك الآفات، لمواجهة
 من والاستفادة السلبیات لتجنب والمنطقي التدریجي عاملالتَّ  تعتمد إستراتیجیة بإتباع

 )1(.الإیجابیات

 أي المعمورة من سكان ملیار 2.5 یملكه ما تضاهي ثروة معا یمتلكون ملیاردیر 358 إنَّ 
 المصري الكاتب كان فقد هكلِّ  هذا على العالم، بناء سكان نصف یملكه ما مجموع تضاهي هاأنَّ 

 لقد:« قائلا الحال یصف وراح » الأوان فات لقد« :یقول كتب حق عندما على أحمد سید محمد
 لغة هناك تعد فلم .والغرب الشرق صراع نحبه قضى كما ،نحبه والجنوب الشمال قضى حوار

 قبیل من تافمصطلح .المشكلات لتسمیة ،مشترك قاموس هناك یعد لم بل.لا مشتركة،
  . )2(لها معنى یبق لم » التقدم« و » حررالتَّ « و » الثالث العالم« و » والشمال الجنوب«

العولمة أحد العوامل التي أوجدت خللا في المجتمع  الذي لایمكن نكرانه هو أنَّ  والشيء
الفوارق التي  فقد أثَّرتَ العالمي،  بالاقتصادولي رغم ما جاءت به من أفكار للنهوض الدَّ 
 ابقیة على حقیقتها في كل المجتمعات، ممَّ الطَّ  زار فإ وازن و خلق عدم التَّ ببشكل سلبي  حبتهااص

ق ولیة، الأمر الذي جعل العالم یدُّ ق الفعلي للقاعدة القانونیة الدَّ یأوجد قصورا واضحا في التطب
ى الطبقة المسؤولة عن السیاسة اخلیة بل حتَّ ناقوس الخطر، لیس فقط على المستویات الدَّ 

  . نینة تجاه ذلكألعالمیة شعرت بعدم الطما

حول غالي الأمین العام الأسبق للأمم المتحدة في إحدى محاضراته  بطرس بطرس یقول
فته العولمة المعمورة  شملت ثورة غمرة في نعیش ناإنّ «:یقول هذا الوضع الخطیر الذي خلَّ

                                                             
  . 5، ص 2006 العراقالسادس،  العراقي،العدد المستقبل مجلة والقبول، المواجھة بین العولمةجاسم، عبد الرسول عبد - )1
 ،238، عدنان عباس علي، مجلة عالم المعرفة، عدد شومان،فخ العولمة، ترجمة مارتن وهارالدهانس بیتر  -)2

  . 56ص 1988ألمانیا
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 قوتان عظیمتان تفرزه لضغط یخضع كوكبنا إنّ « :فیقول توضیحا ویزید » بأجمعها
 أنَّ  على التاریخ یشهد إنَّ « :قائلا غالي بطرس یضیف». كوالتفكُّ  العولمة هماإنَّ :متضادتان

 هلهذ النهائي المغزى ما یفهمون نادرا الثوریة التحولات غمرة في یعیشونن الذی أولئك
  .)1(».لتحولاتا

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

                                                             
  .  57المرجع السّابق، ص  شومان، مارتن وهارالدهانس بیتر  - )2
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 :المبحث الثاني

  ولیةآلیات تفعیل القاعدة القانونیة الدَّ 

ه لا وجود د الوضع عموما على أنَّ سوِّ یجب أن نُ ولي، لا ة القانون الدَّ بعد قراءتنا لواقع فعالیَّ 
غیر في عالم تفرض نفسهاالتي أنه لا یمكن نكران بعض النقائص  ولي بتاتا،إلاَّ للقانون الدَّ 

متجانس، ولعلّ أهم مایساعد في البحث عن بسط الأمن والسلم والقضاء على الفوضى هو 
  . اف المجتمع الدوليإشراف هیئة لها طابع عالمي، تلقى القبول من كل أطر 

غییر المنشود، رغم ما حدة الهیئة المثلى التي یمكن لها أن تحدث التَّ مة الأمم المتَّ ومنظَّ 
 قامت به منذ نشأتها وما تقوم به الیوم، وما تصبو إلیه من تحقیق للمقاصد والأهداف التي

وضوي السائد في الوضع الف في بلوغ هذا الدور، ولعلَّ  أحدثت من أجلها، نجد نقصا فادحا
الي لا مناص من اقتراح تعدیلات أو إصلاحات تمس العالم الیوم، خیر دلیل على ذلك،وبالتَّ 

ها خضعت لعدة فق في إیجاد الصیغة المناسبة لذلك، رغم أنَّ نا نوَّ عمل هذه الهیئة، لعلَّ 
  .وصولها لمقاصدها وأهدافها لم یتحقق منه الكثیر أنَّ  إصلاحات من قبل، إلاَّ 

مة،ومن خلال أجهزة محددة معالجة إقتراح إصلاحات جدیة حول عمل المنظَّ تتم لذى س
الخلل الرئیسي الذي یعاني منه العالم الیوم والأحداث الأخیرة التي  ، كما أنَّ ) المطلب الأول(

ض لها الجنس البشري في هو الانتهاكات الجسیمة التي یتعرَّ  ،شهدها العالم خیر دلیل على ذلك
: عالمین همالجهازین م لا یمكن في الوقت الحالي إلا على ما تقدَّ  ربوع العالم، وبناءً  مختلف

تجاه هذه الانتهاكات، وذلك من  ما هو لازممجلس الأمن، والمحكمة الجنائیة الدولیة، القیام ب
ظر في هذه خلال العلاقة التي تربط كلا منهما بالآخر، الأمر الذي یستدعي ضرورة إعادة النَّ 

  . )المطلب الثاني(العلاقة، من خلال تنظیمها، لضمان فاعلیة أقوى للقواعد القانونیة الدولیة 
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 المطلب الأول

  حدةمم المتَّ یة في عمل منظمة الأدِّ جِ ضرورة إدخال إصلاحات 

ما یصبو إلیه  وتحقیقحدة من خلال تحسین أدائها منظمة الأمم المتَّ  حى إصلایتأتَّ 
أن یكون هذا الإصلاح في عمل أهم أجهزتها، والتي لها  یجبلذلك  ولي العادل، المجتمع الدَّ 

مجلس الأمن  ثمَّ  ،)الفرع الأول(ولیة، الجمعیة العامة ة الدَّ دور بارز في تفعیل القاعدة القانونیَّ 
  .)الفرع الثالث(محكمة العدل الدولیة ثمَّ )الفرع الثاني(

  العامة الإصلاح على مستوى الجمعیة: الأول الفرع

في عضویتها  كذلك لكونها تضمُّ  عدُّ حدة، وتُ ة الجهاز الرئیسي للأمم المتَّ الجمعیة العامَّ  عدُّ تُ 
ولقد خول  )1(،ول الأعضاء، وهي الجهاز الذي تشترك في عضویته جمیع دول العالمكل الدُّ 

حدة، فقد تحیط بكل ما یدخل في نشاط الأمم المتَّ ة صلاحیات شاملة، المیثاق الجمعیة العامَّ 
مسألة أو أمر یدخل في نطاق هذا  ة أن تناقش أيَّ للجمعیة العامَّ « :هعلى أنَّ  10نصت المادة 
 لها فیما عدا ما نصَّ  ل بسلطات فرع من الفروع المنصوص علیها فیه كما أنَّ صِ المیثاق أو یتَّ 

أن توصي أعضاء الهیئة أو مجلس الأمن أو كلیهما بما تراه في تلك  12علیه في المادة 
  . )2(»المسائل أو الأمور

، یعرض علیها في كل دورة من دوراتها، عددا من البنود 1945ومنذ بدایة انعقادها عام 
مدى تحققها  المتعلقة بحقوق الإنسان، تقرر في جدول أعمالها نتیجة لقرارت سابقة، للنظر في

حدة، أو أي من أجهزتها أو بتوصیات من الأمین العام، أو أي من الأجهزة التابعة للأمم المتَّ 
  .الرئیسیة

توصف ببرلمان ها حدة، فإنَّ متَّ ول الأعضاء في الأمم الظم كل الدُّ الجمعیة العامة ت وبما أنَّ 
  .»منبر استبداد الأغلبیة«الأمركیةالمندوب الدّائم للولایات المتحدة سمَّاهاالعالم، أو كما 

                                                             
، بدون طبعة، منشأة المعارف )الأمم المتحدة نموذجا(سلامة حسین، المنظمات الدولیة المعاصرة ،محمد سعید الدقاق -) 1

 . 167مصر، بدون سنة نشر، ص 
 .من میثاق الأمم المتحدة  10المادة  -) 2
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مشاكل العالم إلحاحا، وهذا هو المكان  ة منتدى عالمي فرید، تعالج أشدَّ فالجمعیة العامَّ 
إلى اتفاق بشأن طریقة ل وأن تتوصَّ  ،ر عن آرائها المختلفةیتعبال، ولالدُّ جمیع  هالذي تستطیع فی
  .) 1(معالجة الأمور

عن حدة القیام بها یثاق الأمم المتَّ لها مالتي خوَّ  بالاختصاصات ةالجمعیة العامَّ  تضطلع
ة حسب الموضوع الحوارات المختلفرها بعد المناقشات و وصیات التي تصدالتَّ القرارات و طریق 

ار مختلف إلى غایة الیوم یزادا إصر  ،ت منذ تأسیسهاة التي مرَّ دَّ بعد هذه المُ قاش، و المطروح للنِّ 
الة یة وفعَّ إصلاحات جد إدخالالمختصین في هذا المجال إلى ضرورةولي و فقهاء القانون الدَّ 

المضي إلى الأمام دعما دور جدید و سماح لها بالاضطلاع باللدمقرطة هذا الجهاز، و 
على تنفیذ ها ، و منوطبلعب الدور الفي  ا زً لصلاحیتها، ذلك أن الجمعیة العامة قد أظهرت عج

  . لوائحها على أرض الواقع

الصفة الإلزامیة  من قراراتهاتمكین عملیة الإصلاح على مستوى الجمعیة العامة في  تبدأو 
التزاما من هذه الأخیرة احتراما و  ث لم تلق، حیلا تعدوا أن تكون مجرد توصیات لیس إلاَّ لأنَّها 

  . طرف الدول الأعضاء في الكثیر من الأحیان

 ىلذ ،وليیحِدُّ من فعالیة القانون الدَّ  لعامةتنفیذ قرارات الجمعیة ابعدم التزام الأعضاء  إنَّ 
لزامیة دون تمییز بین القرارات وجب إعطاء قیمة قانونیة لقرارات الجمعیة العامَّة، واتِّصافها بالإ

، تنص بإلزامیة قرارات ذلك من خلال وضع نصوص داخل المیثاقوصیات والإعلانات، و والتَّ 
بالإضافة إلى ضرورة تفعیل دورها من خلال علاقتها بمجلس ضرورة تطبیقها، ة، و الجمعیةالعامَّ 

  .)2(من المیثاق 12و  11ت علیه المادتان ولي بناء على ما نصَّ الأمن الدَّ 

  

  

                                                             
جنادي نسرین، مساهمة الجمعیة العامة للأمم المتحدة في تطبیق القانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستیر في  -)1

  .07، ص 2011/2012القانون تخصص القانون الدولي و العلاقات الدولیة ، جامعة الجزائر ، 
  . ، میثاق منظمة الأمم المتحدة12و المادة  11المادة   -)2
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  ولي ح على مستوى مجلس الأمن الدَّ لاصالإ: الفرع الثاني

المسؤول عن هو الجهاز حدة، و تنفیذیة لمنظمة الأمم المتَّ ولي هو الأداة المجلس الأمن الدَّ 
عند تفحصهذین و  ،ابع من المیثاقالسَّ ادس و الفصل السَّ  بناء علىولیین سلم والأمن الدَّ حفظ ال
من  هذا الدَّورخطورة  تتم معرفةكما  ،أهمیة الدور الذي یقوم به هذا الجهاز یتم إدراك،الفصلین

سلطة  التي تخول له 39نطلاقا من المادة ا ،لم الدولیینالسِّ خلال تدخلاته للحفاظ على الأمن و 
وصولا إلى التدخلات العسكریة  ،ینولیَّ الأمن الدَّ لم و د السِّ هدِّ تكییف الحالات التي تُ تقدیریة في 

  .قراراتهتطبیقال

تكییف من مهمته في  انطلاقا،الأمنعد الحدیث على ضرورة إصلاح مجلس یتصا
ویركز في ذلك عادة على نقطتین ویكون ذلك في  ،الأمن الدولیینالسلم و  القضایا التي تهدد

  :أساسیَّتین

  . تحدید السلطة التقدیریة لمجلس الأمن عند التكییف تتعلَّق الأولى -
ضرورة (لیین الأمن الدو تحدید القضایا التي تهدد السلم و في ضرورة  تنحصر والثانیة -

  . )الأمن الدولیین توسیع مفهوم السلم و 

إذ تشعر  ،تنتقل عملیة الإصلاح إلى تعدیل تشكیلة مجلس الأمن أن أیضا من الضروريو 
ولیة، في المقابل تحظى معظم دول العالم بالظلم بسبب استبعادها من عملیة صنع القرارات الدَّ 

عن هذا  حدةالمتَّ  الأممیقول دبلوماسي یاباني في  ،دائمین أعضاءبثلاث  أوروبا لوحدها
إلى ، ویدعو دید من الواقع الحاليبالسخط الشَّ  ولي یشعرمع الدَّ عضو في المجت أيَّ  إنَّ : "الوضع

  .)1(" صلاح الإ

الإصلاح وفق مبدأ التوزیع الجغرافي  أن یتمَّ  ،مجلس الأمن تشكیلة ومن مقترحات تعدیل
ذلك أن التشكیل الحالي أحدث عدم التوازن أو عدم  ،ولالعادل واحترام المساواة السیاسیة للدُّ 

  .المساواة بین الدول 

                                                             
نزیه علي منصور، حق النقض و دوره في تحقیق السلم و الأمن الدولیین، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة ، لبنان،  -)1

  . 100، ص 2009
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ى فكرة شَّ قا بمسألة فعالیته ، ففي حین تَتملة توسیع مجلس الأمن ترتبط ارتباطا وثیمسأ إنَّ 
ة الفاعلیَّ  وزیع الجغرافي العادل فإنَّ حدة ومبدأ التَّ وسیع مع الرغبة في دمقرطة منظمة الأمم المتَّ التَّ 

قرارات قد یعرقلها التباین الكبیر في الآراء خاذ وسهولة في اتِّ  ،صرفریة في التَّ تستلزم ح
ق التمثیل روري توسیع عضویة المجلس على نحو یحقِّ ه من الضَّ حال فإنَّ  ، وعلى أيِّ والمواقف

  )1(.الجغرافي العادل، على أن یراعي في ذلك فاعلیة المجلس وقدرته لممارسة مهامه 

ولي هو تعدیل نظام ما یمكن إدخاله إلى ورشه إصلاح مجلس الأمن الدَّ  أهمَّ  ولعلَّ 
لكل عضو في "حدة من میثاق منظمة الأمم المتَّ  )2( 27التصویت فیه، فوفقا لنص المادة 

أعضاء على الأقل  09خذ الإجراءات بشأن المسائل الإجرائیة بموافقة المجلس صوت واحد، وتتَّ 
ب ائمین وتتطلَّ ائمین وغیر الدَّ ییز بین أصوات الأعضاء الدَّ عضو دون تم 15 أصل من

صوتا من  15قة بشأن المسائل الموضوعیة تأیید تسعة أصوات من أصل الإجراءات المتعلِّ 
خذة تطبیقا لأحكام الفصل ه في القرارات المتَّ ائمین، بشرط أنَّ الدَّ  الأعضاءبینها أصوات كافة 

ُ من المیثاق  52من المادة  3ادس والفقرة السَّ   ) 3(زاع من التصویتع من كان طرفا في النِّ منَ ی
قض أو حق ول الكبرى أو ما یعرف بحق الفیتو أو حق النَّ وهذه القاعدة هي قاعدة إجماع الدُّ 

  .)4(الاعتراض

مییز بین ما هو موضوعي وما هو إجرائي في ولكن یبقى الغموض یكتنف مسألة التَّ 
مییز بین المیثاق لم یضع معاییر للتَّ  ، لأنَّ )الفیتو المزدوج ( اختصاصات مجلس الأمن 

الي تحدید طبیعة المسألة إذا كانت موضوعیة أو المسائل الموضوعیة والمسائل الإجرائیة، وبالتَّ 

                                                             
 لبین النصوص والتطبیق، مذكرة لنی، مجلس الامن الدولي ودوره في الحفاظ على السلم والامن الدولیین صي الضحاكق -1

  . 172، ص 2001ات الدولیة ، جامعة الجزائر شهادة الماجستیر تخصص في القانون الدولي والعلاق

  .من میثاق منظمة الامم المتحدة  27المادة -2
  . الأممالمتحدةمن میثاق منظمة  03الفقرة  52المادة  -3
القانون  تخصص(ماستر  الأولىعلى طلبة السنة  ألقیتوالعلاقات الدولیة  اتعزوز، محاضرات في قانون المؤسسعلي م-)4

  . 35، ص 2014- 2013، جامعة البویرة دفعة ) الإنسانالدولي لحقوق 
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ب ذاته مسألة موضوعیة تتطلَّ  ، ویعتبر هذا التحدید في حدِّ إجرائیة أمر متروك للمجلس
  . )1(مجتمعة ائمینأعضاء یكون من بینها أصوات الأعضاء الدَّ  09صویت بشأنها بأغلبیة التَّ 

ول نشاط المجلس وأثار حفیظة بعض الدُّ  المتكرر لحق الفیتو شلَّ  الاستعمالأنَّ من غم رّ وبال
ه الیسیر لأنَّ إلغاءه لیس بالأمر  أنَّ  ، إلاَّ حدة فقاموا یطالبون بإلغائهالمتَّ  الأعضاء في الأمم

ي ، ولا یمكن لهؤلاء التخلِّ بموافقة الخمسة الكبار یعدل إلاَّ  ، والمیثاق لاثاقب تعدیل المییتطلَّ 
  ) 2(.بسهولة عن هذا الحق فنكون عندها كمن یدور في حلقة مفرغة 

حق الفیتو كان أحد الأسباب الرئیسیة في إخفاق الأمم  أثبتت الوقائع المتكررة أنَّ لقد
ائمة ول الدَّ رط من قبل الدُّ سواء في استعماله المف، ومقاصدها أهدافهاحدة في تحقیق المتَّ 

، وفي كلتا الحالتین یبرز تواطؤ عماله عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، أو في تجنب استالعضویة
ول صاحبة هذا الحق على تحقیق مصالحها الذاتیة على حساب مصالح بقیة دول العالم في الدُّ 

ُ  ،والأمنیة ،والاقتصادیة ،السیاسیة ،جمیع المیادین حدة على د میثاق منظمة الأمم المتَّ ؤكِّ وی
أ حق الفیتو الممنوح لدول مبدأ المساواة یتعارض مع مبد اليوبالتَّ ،ولالمساواة بین جمیع الدُّ 

 .محدودة

في حالة إقامته على  مییز الذي یقوم به مجلس الأمن لا یكون مقبولا إلاَّ الي فالتَّ وبالتَّ 
ه ائمین هو تمییز قانوني لأنَّ مییز بین الأعضاء الدَّ القانون، وعلیه فالتَّ  دهاالمعاییر التي حدَّ 

ت ملاحظته مییز الذي تمَّ ول، وفي المقابل التَّ ر ومحدد بواسطة المیثاق الذي وافقت علیه الدُّ مقرَّ 
ه كلتا عند تطبیق القانون في حالة العراق أو إسرائیل لا یبدو مستندا على المیثاق، بما انَّ 

ولي نفسها وهذه الانتهاكات كان لها نفس الأثر في تهدید لدَّ ولتین قد انتهكتا قواعد القانون االدَّ 
  .  ولیین الأمن الدَّ لم و السِّ 

د الرأي القائل بأن استعمال حق الفیتو أدى إلى خلل واضح في ومن الأمثلة التي تؤیِّ 
  :بالقاعدة القانونیة الدولیة نذكرالالتزام 

                                                             
  . 36، المرجع نفسه، ص  والعلاقات الدولیة اتمحاضراتفي قانون المؤسس، عزوزعلي م -)1
  .  37،المرجعالسابق، ص  والعلاقات الدولیة اتمحاضراتفي قانون المؤسس، عزوزعلي م -)2
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لمنع إعادة انتخاب الدكتور  الأمریكیةالفیتو من طرف الولایات المتحدة استعمال حق 
حدة والذي حصل على تأیید كاسح لأصوات بطرس بطرس غالي أمینا عاما للأمم المتَّ 

، فقد عقد مجلس الأمن جلسة رسمیة مغلقة س الأمن لصالحهفي مجل الآخرین 14الأعضاء 
دولة ولكن أمریكا اعترضت وفتحت الباب  11وتبنته تصویت على مشروع قرار قدمته مصر لل

  .)1(لدخول مرشحین آخرین على خلافة بطرس بطرس غالي 

 1946ف في استعمال الحق ففي سنتي كما اعتبر رأي آخر بأن استعمال حق الفیتو تعسُّ 
 ، بینما اعترضت،وایرلندا الحرة والبرتغالالإتحاد السوفییتي على قبول الأردناعترض  1947و

، ثم عارض الإتحاد السوفیتي طانیا على قبول ألبانیا ومنغولیاالولایات المتحدة الأمریكیة وبری
حدة قبول عضویة بلغاریا قبول عضویة إیطالیا والنمسا وفي المقابل عارضت الولایات المت

ه أنَّ " جاء فیها ولیة التي أصدرت فتواها والتي إلى أن انتهى الأمر لمحكمة العدل الدَّ  .ورومانیا
على أساس  دولة للعضویة إلاَّ  انضمامن یسوغ تصویته ضد قبول طلب لا یجوز لأي عضو أ

ه یتعین فحص كل نَّ أمن المیثاق ، و  04قصورها عن مطابقة شروط العضویة الواردة في المادة 
  .)2(" ى انفراد بما یستحقه من تقدیر والتصویت علیه عل انضمامطلب 

 یبقى حقا أكیدا لا لبس فیه ، غیر أنَّ " الفیتو " نظام  وهكذا یفهم من رأي المحكمة أنَّ  
على طلب  الاعتراضاستخدامه یجب أن یكون بعیدا عن التعسف والمغالاة ، وأن الموافقة أو 

عضویة دولة إلى الهیئة الأممیة یبقى مقدرا على أساس الشروط الموضوعیة التي یستوفیها كل 
لى حدى ، كما لا یجب رفض أي طلب لاعتبارات سیاسیة أو لمجرد أن حق النقض طلب ع

  . )3(تمتلكه الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن الدولي

الوقت قد حان لكي  ولي والمختصین في هذا المجال بأنَّ ویرى الكثیر من فقهاء القانون الدَّ 
استخدام  وذلك لأسباب عدیدة ، فقد أضرَّ حدة عن نظام آخر غیر نظام الفیتو تبحث الأمم المتَّ 

                                                             
 1997مصر ،النهضة للطباعة والنشر والتوزیع ، دارمریكي، بدون طبعةسرار الفیتو الأأمحمود فوزي، بطرس غالي و -)1

  .  50ص

 باعة والنشر والتوزیع طلعام، بدون طبعة، دار الهدى للحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي األخضر زازة، -)2
  .79، ص 2011 الجزائر

  . 80، ص المرجع نفسهلخضر زازة ، -3
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مجلس الأمن قد عجز عن  ، وأنَّ أو یزیدصف قرن ولیة خلال نحق كثیرا بالمنظمة الدَّ هذا ال
ولیین في الكثیر من الحالات إلى نصابها برغم قیام العدید من الحروب الأمن الدَّ لم و إعادة السِّ 

  . )1(ضي ورغم وجود اعتداءات مستمرة ووجود احتلال للأرا

الحق ضدها أو  ول الكبرى لا یمكن أن تستخدم هذاالدُّ  أنَّ وهناك سبب منطقي آخر هو 
لم والأمن الدولیین و أراد المجلس ، فلو قامت إحداها باعتداء أو بتهدید للسِّ ضد دولة تابعة لها

إذ من غیر المتصور  ،توقیع العقاب لعجز عن ذلك لأنها حینئذ ستلجأ إلى استعمال حق الفیتو
  .                      )2(ت على عقوبات توقع ضدها أو ضد من تقوم بحمایتهاأن تصوِّ 

  . ولیةالإصلاح على مستوى محكمة العدل الدَّ : الفرع الثالث

بدأت م، و 1945نظمة الأمم المتحدة عام ولیة بموجب میثاق مست محكمة العدل الدَّ تأسَّ 
ها أحد الأجهزة رغم أنَّ ، و ة داخل منظومة الأمم المتحدةاللاحق كمؤسسة دائمأعمالها في العام 

لیس في لذي یقع مقره في لاهاي بهولندا و ها تعتبر الجهاز الوحید االستة للأمم المتحدة فإنَّ 
  )3(. نیویورك

ولي، الذي یعتبر وسیلة ي محكمة العدل الدولیة وظیفة أساسیة تتمثل في القضاء الدّ تؤدِّ 
تطبیقا لأحكامه فهي تعبر و  ل السلمي للنزاعات الدولیة بین الدول في ظل القانون الدوليللح

لكنها تعتبر ، و لیست هیئة تشریعیة ولا أكادیمیة رة لها، فهيعن العدالة الدولیة في الحدود المؤط
ة الجهاز القضائي الوحید الذي له سلطة الفصل في المسائل القانونیة و المنازعات ذات الطبع

  )4(.الدولیة في مجملها

                                                             
لیة ، الدار العلمیة الدو الأولىعبد الكریم علوان خضیر، القانون الدولي العام، الكتاب الرابع، المنظمات الدولیة، طبعة  -)1

  .   119، ص 2002 الأردنفة للنشر والتوزیع، اودار الثق
  .نفسیهما  ، المرجع والموضععبد الكریم علوان خضیر-)2
انيجالعمر سعد االله، آلیات تطبیق القانون الدولي،  -)3 بدون سنة التوزیع، الجزائر، ، دارهومة للنشر و الاسمیةالآلیات  زء الثّ

  83ص . نشر
، قرارات محكمة العدل الدولیة و دورها في وضع و تطویر قواعد قانون البحار، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر شعلال سفیان -)4

  .  10، ص 2003-2002لقانون الدولي و العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، في ا
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ل ین الأوَّ فتها القضائیة تقوم بذلك عن طریقولیة لوظیاضطلاعا لتأدیة محكمة العدل الدَّ و 
غیرها ول الأعضاء و ت القانونیة بین الدُّ اختصاص قضائي یتم من خلال النظر في النزاعا

ل فقط لها الدو ها ، حیث تنظر في النزاعات التي ترفعشریطة الاعتراف الصریح باختصاصها
  . )1(یكون ذلك من اختیار الدول من عدمهادون النظر في قضایا الأفراد و 

تقوم بإعطاء آراء  مااني فهو الاختصاص بالفتوى أو الاستشارة حینا الاختصاص الثَّ أمَّ 
مجلس الأمن فقط هذا یقتصر على الجمعیة العامة و  استشاریة حول تقیید بنود الاتفاقیات، لكن

  .) 2(حدةمة الأمم المتَّ من میثاق منظَّ  16د في المادة حسب ما ور 

فقط   ولها تقتصر على الدُّ ولیة أنَّ من خلال ما تقدم ذكره عیب على محكمة العدل الدَّ 
اك ول، لذا كانت هنفي النزاعات المطروحة أمامها، كما أن قراراتها غیر ملزمة للدُّ كأطراف 

  . وليمما یؤدي حتما إلى فعالیة في تطبیق القانون الدَّ تفعیلها محاولات لتحسین دور المحكمة و 

كما یفتقد إلى ، ةتنقصه الفعالیَّ الإفتائیو اختصاص المحكمة القضائی القول أنَّ علیه یمكن و 
ضمن و لذلك وجب إصلاحه فیما یتعلق بمسألة الأحكام القضائیة ،القضائیةالقوة القانونیة و 

أمكن القول بضرورة  ،جوء إلى المحكمةالاختیاري للّ المحاولات الهادفة إلى معالجة الطابع 
خاصة تلك التي  ،لزامي على اللجوء إلى المحكمة في حالة المنازعات الدولیةالإص نَّ الوجوب 

الحق في طلبها یمكن العمل من ا بالنسبة للقضایا الاستشاریة و مَّ ین، أولیَّ الأمن الدَّ لم و تهدد السِّ 

                                                             
للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع  -1: " من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 34المادة -)1

  .للمحكمة 
للمحكمة أن تطلب من الهیئات الدولیة العامة المعلومات المتعلقة بالقضایا التي تنظُر فیها، وتتلقى المحكمة ماتبتدرها به  - 2

  .كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص علیها في لائحتها الداخلیة ووفقا لها . هذه الهیئات من المعلومات
حث في تأویل وثیقة تأسیسیة أُنشِئت بمقتضاها هیئة دولة عامة أو في تأویل إذا أثیر في قضیة معروضة على المحكمة الب - 3

دولي عُقِد على أساس هذه الوثیقة فعلى المسجل أن یُخطر بذلك هذه الهیئة وأن یرسل إلیها صورا من المحاضر  اتفاق 
  " .     والأعمال المكتوبة 

  . 88صعمر سعد االله، المرجع السابق،  -)2
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ن العام بأن یطلب الرأي الاستشاري من یذلك من خلال تمكین الأمو  ،خلال ضرورة التوسع فیها
  . )  1(المحكمة في حدود وظائفه

ذلك فیما عدیل لشكلها الجزئي، و الاقتراحات من أجل الإصلاح تواجه مسألة التَّ  لكن هذه
 ء إلى اختصاص المحكمةقة بتنظیم اللجو المتعلِّ وغیرها من المیثاق و ) 2( 96بنص المادة یتعلق 

یتضمن تعدیلا للمادة من خلال منح الاعتبار لأجهزة أخرى في المجتمع الدولي ولیة، و الدَّ 
ولیة غیر الحكومیة التي یجب منحها مات الدَّ من أهمها المنظَّ تكون طرفا في المحكمة و لكی

  . )3(إمكانیة اللجوء إلى المحكمة لطلب فتاوى أو آراء استشاریة

محكمة العدل  لإصلاحة ولي وجب إیجاد سبل حقیقیانون الدَّ لقة في تطبیق افعالیَّ  لإیجادو 
ول على قدم المساواة أمام هذه المحكمة، إضافة إلى تسویة ولیة و ذلك من خلال وضع الدُّ الدَّ 

 ین لیكون هناك قضاءً ولیَّ الأمن الدَّ لم و ولیة المهددة للسِّ القضایا الدَّ اختصاص المحكمة إلى جمیع 
  .دولي مساویا لجمیع الدول

ا أمَّ الأخرى اللجوء إلى المحكمة  ماتا فیما یخص المجال الإفتائي فیجب على المنظَّ أمَّ 
ت الأخرى لمیثاق الأمم ماالمنظَّ مدى مطابقة أعمال الأجهزة و ق بالاختصاص التفسیري فیتعلَّ 

قابة على شرعیة الرَّ حكمة اختصاص هذا الاختصاص یمنح المولي و حدة والقانون الدَّ المتَّ 
  .  ) 4(ولیة الأخرىالهیئات الدَّ قانونیة أعمال الأجهزة و و 

  

                                                             
، ص 2006عام، جامعة الجزائر، ة منظمة الأمم المتحدة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون ال، دمقرطعمیمر نعیمة -)1

  .128،129ص
لأي من الجمعیة العامَّة أو مجلس الأمن أن یطلب إلى محكمة العدل الدولیة  - 1: " من میثاق الأمم المتحدة 96المادة  -)2

  .إفتاءه في أيِّ مسألة قانونیة 
ولسائر فروع الهیئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، مِمَّن یجوز أن تأذن لها الجمعیة العامَّة بذلك في أيِّ وقت، أن  - 2

  " .   تطلب أیضا من المحكمة إفتاءها في یعرض لها من المسائل القانونیة الدَّخلة في نطاق أعمالها 
،جامعة القاهرة  اهنة في النظام الدولي، مركز البحوث والدراسات السیاسیةتحولات الر حسننافعة، الأمم المتحدة في ظل ال -)3

  .167ص 
  . 130، ص السابقالمرجع ، ة منظمة الأمم المتحدةدمقرط،عمیمر نعیمة -)4
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 المطلب الثاني

لضمان دولیة ة الَّ والمحكمة الجنائیَّ  ضرورة تنظیم العلاقة بین مجلس الأمن
 ولیةة الدَّ ة للقاعدة القانونیَّ ة حقیقیَّ فاعلیَّ 

سلطات للتدخل في عمل المحكمة الجنائیة  الأمنبعد مفاوضات طویلة حول منح مجلس 
الأمر إلى منحه سلطتین الأولى تتمثل في إحالة الحالات المهددة للسلم والأمن  انتهىالدولي،

ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، غیر أن هذه /13الدولیین وهذا بموجب المادة 
  ).الفرع الأول (یة التي ینتهجها مجلس الأمن السلطة ورغم أهمیتها، محدودة جدا بسبب الانتقائ

 ، فإنَّ  الجنائیة بالإضافة إلى سلطة مجلس الأمن في إحالة الحالات إلى المحكمة الدولیة
من النظام الأساسي للمحكمة یتمتع بسلطة تأجیل اختصاص  16مجلس الأمن وبموجب المادة 
نظرا لاستغلاله في اعتبارات ) السلبيالدور (الدورالي تقیید هذا المحكمة الجنائیة الدولیة، وبالتَّ 

وقد أثبتت ممارسة مجلس الأمن لهذه السلطة، هیمنة  )الفرع الثاني(سیاسة أكثر منها قانونیة
الولایات المتحدة الأمریكیة على قراراته المتعلقة بتأجیل اختصاص المحكمة الجنائیة 

  .)الفرع الثالث(الدولیة

التي یعتمدها مجلس الأمن في إحالته القضایا  الانتقائیةاء ضرورة إنه: الفرع الأول
د(للمحكمة الجنائیة الدولیة   )الدور الإیجابي المقیّ

ولیة ومن بینها ة الدَّ د نظام روما الأساسي ثلاث آلیات لإخطار المحكمة الجنائیَّ لقد حدَّ 
  .)1(ینولیَّ والأمن الدَّ لم قه من  وجود حالة تهدد السِّ منح مجلس الأمن هذه السلطة عند تحقُّ 

السالفة الذكر، یجب أن تتعلق الإحالة  13ا طبقا للمادة حیى یكون قرار الإحالة صححتَّ 
المحكمة، وأن تكون الإحالة صادرة بقرار عن  اختصاصبجریمة من الجرائم التي تدخل في 

  ) .2(مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

                                                             
 .الفقرة ب،من نظام روما الأساسي/13المادة  -)1
، 2005، 04ثقل سعد العجمي، مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة الحقوق، العدد -)2

  . 24،22ص ص، 



  قراءة في واقع فعالیة القانون الدولي                                       :الفصل الثاني 
 

56 
 

ه ولیة، حیث أنَّ ة الدَّ المحكمة الجنائیَّ  اختصاصه یوسع من دائرة میزة هذا الإخطار أنَّ  إنَّ 
ن من خلال الفقرة الثانیة من  یستبعد شرط قبول دولة الإقلیم، أو دولة جنسیة المتهم، وهذا یتبیَّ 

الإخطار لى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي قصرت هذا الشرط ع 12المادة 
  .) 1(مباشرة تلقائیة من المدعي العام  والمقدم من دولة طرف أ

لیشمل الجرائم المرتكبة في إقلیم  إخطار مجلس الأمن للمحكمة الجنائیة یمكن أن یمتدَّ  إنَّ 
  .دولة غیر طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

الأولویة للمحكمة  ویعطيبدأ التكامل، أنه یستبعد م كومایمیز هذا النوع من الإخطار كذل
  .)2(، أم دولة غیر طرف تعلق الأمر بدولة طرف في النظام الجنائیة الدولیة سواء

الدور الإیجابي لمجلس الأمن، الذي كان یؤدي إلى جعل اختصاص المحكمة الجنائیة  إنَّ 
لصحة  إتباعهاعالمیا محدودا بهذا الشرط، فمن بین الإجراءات التي یجب  اختصاصاالدولیة 

القرار، الحصول على موافقة تسعة أعضاء مجلس الأمن، یكون من بینها أصوات الأعضاء 
  . )3(الدائمین متفقة 

مسألة تكییف الوقائع على أنها تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، هي من المسائل  إنَّ 
 الاعتراضالموضوعیة التي تخضع للإجراء المذكور أعلاه، وعلیه فإن الدول المتمتعة بحق 

وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة، سوف تلجأ إلیه كلما أرادت أن تحمي دولة حلیفة لها 
  .في نظام روما الأساسي لیست طرفا

ب بإحالة الجرائم المرتكبة بإقلیم دارفور /13لقد قام مجلس الأمن بموجب المادة 
بالسودان، إلى المحكمة الجنائیة الدولیة مع العلم أن السودان لیست طرفا في نظام روما 

واستجابة  31/03/2005الصادرة بتاریخ ) 2005(1593الأساسي، وهذا بموجب اللائحة رقم 
لارتكابه جرائم حرب،  ،لذلك قامت المحكمة باستصدار أمر بالقبض على الرئیس السوداني

                                                             
 .من نظام روما الأساسي  2الفقرة /12المادة  -)1
الإخطار من قبل دولة   التي قصرت العمل بهذا المبدأ في حالة ما إذا كان  18/1وهذا یظهر من خلال استقراء المادة  -)2

  .طرف أو من قبل المدعي العام
  .من میثاق الأمم المتحدة  27/3المادة  -)3
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وجرائم ضد الإنسانیة، لقي هذا القرار انتقادات وضغوطات عدیدة غیر مسبوقة، منددة بصمتها 
ولي مع قضایا مماثلة،وتهم المجتمع الد الانتقائيتجاه الجرائم المرتكبة في فلسطین، وتعامله 

  .  )1(بأسره 

سباب مرتبطة المجرمین ومعاقبتهم، ضئیل جدا لأتحرك مجلس الأمن  لمتابعة  إنَّ 
وضغط  الانتقائیةلا تبتعد ممارسته عن  ،بتشكیلة وعمل المجلس ذاته، لأنه جهاز سیاسي بحت

 .الدول الكبرى، خاصة عندما یتعلق الأمر بمصالح دول حلیفة 

الجنائیة الأمن في تـأجیل اختصاص المحكمة تقیید الدور السلبي لمجلس : الفرع الثاني
  من النظام الأساسي للمحكمة 16الدولیة وفقا  للمادة 

لا یجوز البدأ أو  «: من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على 16المادة  تنصُّ 
شهرا بناء على طلب  12في التحقیق أو المقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة  المضيّ 

وجب الفصل ممجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى یتضمنه قرار یصدر عن المجلس ب
  . )2(»السابع من میثاق الأمم المتحدة ویجوز للمجلس تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها 

كبیرة، لیس لإمكانیة وقف اختصاص المحكمة الجنائیة ص على خطورة ینطوي هذا النَّ 
نما إمكانیة تجدید مدة الوقف لمدة غیر منتهیة، وهذا ما یجعل الأمنالدولیة من قبل مجلس  ، وإ

ضحیة تلاعبات سیاسیة، ووضع قید للغایة التي ) العدالة الجنائیة الدولیة(الجهاز القضائي 
  .قید لإفلات مرتكبي الجرائم الدولیة وضع ة، وهيلمحكمة الجنائیة الدولیوجدت من أجلها ا

                                                             
تاجر محمد، حدود العدالة الجنائیة الدولیة في مواجهة الجرائم الدولیة، المجلة الجزائریة للعلوم الإقتصادیة والسیاسیة،  -)1

 . 173، ص 2011العدد الأول، 
ان یتضمن شرط واردا بهذه الصیاغة في مشروع النظام المقدم لمؤتمر روما الدبلوماسي، بحیث كلم یكن هذا النص  -)2

لات المنصوص علیها ق، أو المتابعة، لها علاقة بالحاذن من مجلس الأمن بأن الجریمة محل التحقیإحصول المحكمة على 
لتحالف من أجل المحكمة الجنائیة الدولي قد عارضوا من میثاق الأمم المتحدة، غیر أن الدول الإفریقیة ودول ا 93في الماد 

المقدم من طرف سانغفورة الذي یقضي بأن الأصل هو أن تمارس المحكمة الجنائیة  بالاقتراحبشدة هذا النص،وتم استبداله 
  .شهرا قابلة للتجدید 12مع منح مجلس الأمن إمكاني وقف أشغالها لمدة  اختصاصهاالدولي 
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كذلك في شل قدرة المحكمة على التحقیق والمتابعة، لما تتیحه  16تكمن خطورة المادة 
وترهیب الشهود أو  ،أو إخفاء الأدلة ،مدة وقف التحقیق، أو منعه من إفلات البراهین

وتحرم الضحایا من حقهم في التعویض، وتؤدي طلبات التجدید المستمرة إلى مزید من الضحایا
الإعفاءات عن الجرائم الدولیة، وبالتالي إفلات المجرین من العدالة الدولیة، وجرائم الولایات 

  .)1(بشهادة المجتمع الدوليو المتحدة الأمریكیة في أفغانستان والعراق أبسط مثال على ذلك، 

ة والحفاظ ى من جمع الأدلّ عي العام حتَّ دَّ سلطة التأجیل المتجددة دون إمكانیة المُ  إنَّ 
  . العدمالمحكمة واستقلالیتها بمثابة  اختصاصعلیها، یجعل 

ة طالقید الذي وضعه نظام روما الأساسي على مجلس الأمن في سبیل ممارسة سل إنَّ 
صدور قرار بموجب الفصل السابع، هو قید غیر فعال، لأن تحدید ما  بالتأجیل من خلال وجو 

إذا كان التحقیق یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین یعتبر من الصلاحیات الواسعة لمجلس 
  .الأمن

من شأنها المساس باستقلالیة المحكمة  على أساس أنَّ  16هة للمادة الموجّ  الانتقاداترغم
ها لم تقرر صلاحیة جدیدة لمجلس الأمن، نظرا لأن  أن هناك من یرى أنّ لاَّ إ ،ةولیالجنائیة الدّ 

 للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، الذي یسمو على جمیع هذا الأخیر لا یخضع إلاَّ 
ه لایوجد ما یمنع مجلس الأمن باعتباره فإنَّ  16ى ولو لم یتم إدراج المادة المواثیق الأخرى، وحتَّ 

م والأمن الدولیین من توجیه طلب توقیف التحقیقات إذا كانت تزید من حدة المكلف بحفظ السل
  . )2(التوتر

  

  

                                                             
 . 245مرجع السابق، ص ال، ىجمال بویحی-)1
طاهر الدین عماري،حول العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدولي،مقال منشور في المجلة الجزائریة  -)2

 . 373، ص 2010، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 01والسیاسیة، العدد والاقتصادیةللعلوم القانونیة 
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هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة على قرارات مجلس الأمن المتعلقة : الفرع الثالث
  ولیةة الدّ یالمحكمة الجنائ اختصاصبتأجیل 

على خلاف ما كان منتظرا من المحكمة الجنائیة الدولیة، بأنها سوف تكون بعیدة كل 
والمصالح السیاسیة، فقد قام مجلس الأمن بسبب السلطة الممنوحة له  الانتقائیةالبعد عن 

یوما فقط من دخول النظام الأساسي للمحكمة  12السالفة الذكر، وبعد  16بموجب المادة 
، الذي تبین بمقتضاه أن النظام الأساسي قد 1422ز النفاذ بإصدار القرار الجنائیة الدولیة حیّ 

اشتمل على بعض النصوص التي من الممكن استغلالها في سبیل الحد من استقلالیة المحكمة 
  . الجنائیة الدولیة

لقد اعتمد هذا القرار بعد استعمال الولایات المتحدة الأمریكیة لحق النقض عند التصویت 
ار تمدید مهمة بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك في إطار حفظ السلام، حیث على قر 

لم المندوب الأمریكي إلى منح الحصانة لقوات حفظ السلام الأممیة، وهو الطرح الذي  دعا
، غیر أنه وبعد 10/07/2002ول الحاضرة في الجلسة بتاریخ یؤیده أي مندوب من مندوبي الد

  . )1(مطابقا للمقترح الأمریكي واعتمد بالإجماع  1422س الأمن رقم یومین جاء قرار مجل

كر، والذي یقضي بإعفاء موظفي الأمم المتحدة التابعین للدول غیر القرار السالف الذِّ  إنَّ 
 شيءعلى  شهرا وهذا إن دلَّ  12الأطراف من المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لمدة 

  .إنما یدل على هیمنة الولایات الأمریكیة في صنع قرارات مجلس الأمن

 1487عتماد القرار رقم االتأجیل قد تم تجدیدها بموجب  لى أن مدةوتجدر الإشارة إ
الذي حصل فیه تطورین مهمین وهما، موقف الأمین العام للأمم المتحدة المعارض ) 2003(

قرار عدد الدول المؤیدة لمشروع القرار، فعلى عكس اللمشروع القرار الأمریكي، وكذا انحصار 

                                                             
، 2007، منشأة المعارف، مصر، )هیمنة القانون أم قانون الهیمنة(ةضاري محمود خلیل، المحكمة الجنائیة الدولی نقلا ع -)1

 .265،262ص ص
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 03صوتا، وامتناع  12أعتمد بأكثریة  1478ن القرار رقم إالذي اعتمد بالإجماع ف 1422
  .  )1(دول عن التصویت

عام  )new yorke magazine(الولایات المتحدة الأمریكیة وبعد كشف مجلة  كما أنَّ 
وغیر القانونیة للتعذیب في سجن أبو غریب، وبعد أن تقدمت  للممارسات الممنهجة 2004

السالفة الذكر وتبین أنه لن یحصل على  16بمشروع قرار لتجدید مدة التأجیل الواردة في المادة 
 . )2(المشروع ولم تطلب التصویت علیه  عن الأصوات المطلوبة تراجعت عن

                                                             
 . 276ضاري محمود خلیل، المرجع نفسه، ص  -)1

 .  245، المرجع السابق، ص ىجمال بو یحی -)2
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  :الخاتمة

وخلاصة ما یمكن التوصل إلیه من خلال إعدادنا لهذا البحث، هو أن قضیة القانون 
لدولي ملزم كغیره من الدولي المعاصر لم تعد قضیة إلزامیة من عدمها، وذلك أن القانون ا

خص عنصر الجزاء في القاعدة القانونیة الدولیة، قد حسم الآن  ن الجدل الذيأالقوانین، و 
لوجود هذا الجزاء، خاصة بعد التسلیم بأن الجزاء في القاعدة القانونیة الدولیة هو ردة الفعل 

لأخرى، كما أن  ةا الجزاء یتباین من قاعدة قانونیالتي تقابل فعل المخالفة لهذه القاعدة، وأن هذ
ولو لم نفهم عنصر الجزاء بهذا الشكل،  تختلف من نظام قانوني لآخرالسلطة الموقعة له، 

صفة الإلزام وهو ما لم  _وهي أسمى قاعدة في الهرم القانوني  _ لنفینا عن القاعدة الدستوریة
  .یقل به أحد رغم عدم وضوح الجزاء والسلطة الموقعة له في هذا النوع من القواعد 

لیهي قضیة فعالیة، ولیست إلزامیة، أي أنها قضیة تطبیق إن القضیة الیوم في القانون الدو 
القاعدة القانونیة الدولیة من قبل أحد  االقانون الدولي فعلیا وبفعالیة، وعلیه فإن مخالفو 

  .المخاطبین بأحكامها لا یجردها من صفتها القانونیة، إنما یعني ذلك استبعاد تطبیقها فعلیا

هو أن كل طرف من أطراف النزاعات  ،نون الدولي الیومومایدل على إلزامیة و فاعلیة القا
یرى أن تفسیره لقواعد القانون الدولي هو الصحیح، وأن ما یقوم به هو من صمیم القانون 

نما من  ،تي من تحد لهأیلا الدولي، وأن ما تقوم به الدول الیوم من مخالفات لهذا القانون  وإ
  .لقانون الداخلي، الذي لا یشكك أحد في إلزامیتهتبریرات خاطئة، والأمر ینطبق تماما على ا

إلزامیة القاعدة القانونیة الدولیة، ومن ثم وجودها، یختلف عن فاعلیتها، حیث تتوقف  إنّ 
فاعلیة القواعد القانونیة على طبیعة المجتمع الذي تطبق فیه، ومن المسلم به أن طبیعة 

ممركز، وهي میزة  الأخیرالمجتمع الدولي تختلف تماما عن طبیعة المجتمع الداخلي، فهذا 
الذي مازال یتصف حتى بعد التطور الذي لحقه، بصفة اللاّمركزیة  ،ع الدوليیفتقدها المجتم

  .وذلك لافتقاده سلطة مركزیة حقیقیة بأجنحتها الثلاث التشریعیة، القضائیة والتنفیذیة 
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 والتطبیق الفعلي للقاعدة الاحترامولعل أهم ما ینقص المجتمع الدولي الیوم للوصول إلى 
، هو الإرادة السیاسیة الحقیقیة من أشخاص المجتمع الدولي انتهاكهاالقانونیة الدولیة دون 

 .ة في التعامل والتعاون الدولي والشفافی

 إیجاد حل لمعضلة انتهاك القواعد القانونیة الدولیة محاولةسیساهم فی هناك سبب قانونيو 
یجب أن یحكم ي هو المبدأ الذ،و یتمثل في مبدأ حسن النیة في الوفاء بالالتزامات الدولیة

وما "  مثلا أي حق الفیتو" مبدأ آخر یكمله  إلى، وهذا المبدأ لیس بحاجة العلاقات الدولیة
فشلت الأمم المتحدة أو مجلس الأمن في حل العدید من النزاعات الدولیة الحالیة إلا نتیجة 

 .لتجاهل هذا المبدأ من قبل الدول الكبرى لأن في تطبیقه مساس بمصالحها 

تَّأكید في الأخیر على أنَّ انتهاك قاعدة قانونیة لا یؤثر في وجودها وقیمها، وكل ما ویتم ال
یترتب عنه هو التّضییق من نطاق تطبیقها، وعلى العموم یعتبر هذا الإشكال أحد التَّحدیات 

  . القانونیَّة في المنظومات الداخلیة للدول ومن  باب أولى في المنظومة القانونیة الدولیة 



 قائمة المراجع  
 

63 
 

  :قائمة المراجع

  :الكتب/ أ
أحمد وافي، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان و مبدأ السیادة، بدون طبعة، دار هومة  -1

 . 2005للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
الصادرة وفقا للفصل السابع من أبو حجارة أشرف، إدماج قرارات مجلس الأمن  -2

المیثاق وتنفیذها في النُّظم القانونیة الدَّاخلیة للدول الأعضاء، دار النَّهضة 
 . 2005العربیة،مصر ،

باتریك هارمن وآخرون، ترجمة أنور مغیث، النظام العالمي الجدید، الجزء  -3
ر الجماهیریة ، بدون طبعة، الدا)القانون الدولي الجدید وسیاسة المكیالین(الأول،

 . 1995للنشر والتوزیع والإعلام، لیبیا، 
بدر الدَّین محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي،الطبعة الأولى، دار  -4

 . 2011الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
، العدالة الجنائیة الدولیة و دورها في حمایة حقوق الإنسان، بدون طبعة، بایةسكاكني -5

 . 2004و التوزیع، الجزائر، دار هومة للنشر 
 ، الأمم المتحدة في ظل التحولات الراهنة في النظام الدولي ،حسن نافعة -6

 .البحوث و الدراسات السیاسیة ،جامعة القاهرة مركز 
القاعدة (رمضان محمد أبو السعود ومحمد حسین منصور، المدخل إلى القانون -7

ل، بدون طبعة، منشورات ا)القانونیة  . 2003لحلبي الحقوقیَّة، لبنان، ، الجزء الأوَّ
،الطبعة الثانیة، دار وائل سعد حقي توفیق،مبادئ العلاقات الدولیة -8

 . 2004والتوزیعالأردن، للنشر 



 قائمة المراجع  
 

64 
 

و غالب عواد حوامدة، القانون الدولي العام، الجزء الأول  سهیل حسین الفتلاوي -9
 . 2007مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن (

سهیل حسین الفتلاوي، الموجز في القانون الدولي العام، دون طبعة، دار الثقافة  -10
 . 2009للنشر والتوزیع، مصر،

مة لدراسة القانون الدولي، الطبعةالأولى، دار النهضة صلاح الدین عامر، مقد -11
 . 1984العربیة، القاهرة، 

، )هیمنة القانون أم قانون الهیمنة(ضاري محمود خلیل، المحكمة الجنائیة الدولي -12
  . 2007منشأة المعارف، مصر، 

عبد الحمید محمد سامي و مصطفى سلامة حسین، القانون الدولي العام، بدون  -13
 . 1988الجامعیة، مصر،  طبعة، الدار

عبد الحي یحي لزوم، حروب البترول الصلیبیة والقرن الأمریكي الجدید، الطبعة  -14
 . 2005الأولى، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الأردن، 

عبد الرحمان لحرش، المجتمع الدولي التطور و الأشخاص، بدون طبعة، المكتبة  -15
 . 2007الوطنیة الجزائریة، الجزائر، 

عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة  -16
  .2002دون طبعة الأردن، 

 لكتاب الرابع، المنظمات الدولیة، اام، القانون الدولي الععبد الكریم علوان خضیر -17
 . 2002ردن، فة للنشر والتوزیع، الأا، الدار العلمیة الدولیة ودارالثقلىطبعة الاو 

ا طارق،المنظمات الدولیة المعاصرة، بدون طبعة، دار ضعزت ر  -18
  . 2006النهضةالعربیةالقاهرة، 

صادق أبو هیف، القانون الدولي العام، بدون طبعة، منشأة المعارف، مصر علی -19
1986 . 



 قائمة المراجع  
 

65 
 

سمیة، دار هومة ر الآلیات ال 2زء جالق القانون الدولي، عمر سعد االله، آلیات تطبی -20
 . بدون سنة نشرللنشر و التوزیع، الجزائر، 

عمر رضا بیومي، مخاطر أسلحة الدمار الشامل الإسرائیلیة على الأمن القومي  -21
مجلس الأمن في ظل النظام العالمي  دراسة في ضوء إنهیار مصداقیة(يالعرب

 . 2002، بدون طبعة، دار النهضة، القاهرة، )المزعوم
ني، الوجیز في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة غازي حسن صباری -22

  . 2007للنشر والتوزیع، الأردن، 
لخضر زازة ، أحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي العام ، بدون طبعة ،  -23

 . 2011دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر 
ي العام، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، دیوان محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدول -24

 . 2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
محمد سعادي، قانون المنظمات الدولیة، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر،  -25

2008 .  
محمد سعادي، القانون الدولي العام، بدون طبعة، دار الریحانة للكتاب، الجزائر،  -26

  .بدون سنة نشر 
الأمم المتحدة (سلامة حسین، المنظمات الدولیة المعاصرة,سعید الدقاق  محمد -27

 .نشأة المعارف، مصر، بدون سنة نشر، بدون طبعة، م)نموذجا
محمود فوزي ، بطرس غالي و أسرار الفیتو الأمریكي ، بدون طبعة ، دار النهضة  -28

 . 1997 ،للطباعة والنشر والتوزیع ، مصر
، بدون طبعة، دار الكتب )القاعدة القانونیة(الدولي العاممصطفى أحمد فؤاد، القاانون  -29

  . 2004القانونیة، مصر، 
مصطفى أحمد فؤاد، دراسات في النِّظام القانوني الدَّولي، منشأة المعارف، مصر،  -30

2007 .  



 قائمة المراجع  
 

66 
 

ادرة عن الإرادة المنفردة،  -31 مصطفى أحمد فؤاد، النَّظریة العامة للتَّصرفات الدَّولیَّة الصَّ
  . 2009طبعة، مصر، بدون 

نزیه علي منصور، حق النقض و دوره في تحقیق السلم و الأمن الدولیین، الطبعة  -32
 . 2009الأولى، دار الكتب العلمیة ، لبنان، 

نعیمة عمیمر، النظریة العامة لمسؤولیة الدولة الدولیة في ضوء التقنین الجدید، بدون  -33
  . 2010طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

هانس بیتر مارتن وهارالدشومان، فخ العولمة، ترجمة عدنان عباس علي، مجلة عالم  -34
  . 1988ألمانیا، ،238المعرفة، عدد 

یحیى أحمد البنا، الإرهاب و التعاون و المسؤولیة الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة  -35
  . 2002المنصورة، مصر 

  :راتالرسائل والمذكِّ / ب
  :أطروحات الدكتوراه -1/ب

ة لنیل شهادة وحجمال بویحي، القانون الدولي في مجابهة التحدي الأـمریكي، أطر  -1
  . 2014الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لنیل شهادة دكتوراه في القانون  أطروح، دمقرطة منظمة الأمم المتحدة، نعیمة عمیمر -2
  .2006العام، جامعة الجزائر، 

  :ستیرالماج مذكرات -2/ب
، قرارات محكمة العدل الدولیة و دورها في وضع و تطویر قواعد قانون سفیان شعلال -1

البحار، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة، جامعة 
  .2002/2003الجزائر، 

صبرینةآیت یوسف، الاختصاص القضائي في تجریم بعض الأفعال بین المجال  -2
لمحفوظ للدول و التوجه المعاصر نحو العالمیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع ا



 قائمة المراجع  
 

67 
 

القانون الدولي العام كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري بتیزي وزو ، 
2005 .  

الدولي ودوره في الحفاظ على السلم و الامن الدولیین  الأمنقصي الضحاك ، مجلس  -3
شهادة الماجستیر تخصص في القانون الدولي  لق ، مذكرة لنیبین النصوص والتطبی

  . 2001والعلاقات الدولیة ، جامعة الجزائر 
علي معزوز، الخصوصیة الثقافیة و عالمیة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة  -4

، جامعة بومرداس، )تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان(الماجستیر في القانون 
2005 .  

مساهمة الجمعیة العامة للأمم المتحدة في تطبیق القانون الدولي لحقوق  ،نسرین جنادي -5
الإنسان، رسالة ماجستیر في القانون تخصص القانون الدولي و العلاقات الدولیة ، 

  . 2011/2012جامعة الجزائر ، 

  :المقالات/ ج
في حمد بن ناصر، القانون الدولي المعاصر و مفهوم السیادة الوطنیة، مقال منشور أ -1

  .2007، الجزائر، 03د المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، العد
ساسي للمحكمة الجنائیة ثقل سعد العجمي، مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأ -2

  . 2005، 04مجلة الحقوق، العدد مقال منشور فيالدولیة،
عماري،حول العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدولیمقال طاهر الدین -3

، كلیة 01منشور في المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، العدد
 . 2010الحقوق، جامعة الجزائر، 

مجلةالمستقبلالعراقي یمقال منشور ف ،والقبولالعولمةبینالمواجهةعبدالرسولعبدجاسم ،  -4
 .2006 ،،العددالسادس ، العراق



 قائمة المراجع  
 

68 
 

عمر إسماعیل سعد االله، قرار المنظَّمة الدَّولیة كمصدر شكلي جدید للقانون الدَّولي  -5
، دیوان المطبوعات 4المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، العدد 

  . 1999الجامعیة، الجزائر، 

مقال منشور في  العدالة الجنائیة الدولیة في مواجهة الجرائم الدولیة،، حدود محمد تاجر -6
 . 2011الإقتصادیة والسیاسیة، العدد الأول، القانونیةالمجلة الجزائریة للعلوم

  :المحاضرات - /د
علي معزوز، محاضرات في قانون المؤسسات والعلاقات الدولیة ألقیت على طلبة السنة  -

 2013/2014 ،السنة الجامعیة)الدولي لحقوق الإنسانتخصص القانون (أولى ماستر 

كلیة ) ماستر أولىمحاضرات ألقیت على السنة (علي معزوز، تطبیق القانون الدولي  -
قسم القانون العام، تخصص القانون الدّولي  الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة البویرة،

  . 2013/2014 السنة الجامعیةلحقوق الإنسان،

 :الدولیةالمواثیق  - /ه

  :المواثیق العالمیة -1/د

  . 1945میثاق هیئة الأمم المتحدة لسنة  -1
 .1945ام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لسنة النظ -2
ه صادقت بانالملحق نالبروتوكولا، و 1966المدنیة والسیاسیة لعام  العهد الدولي للحقوق -3

ل، بموجب المرسوم  ئاسي رقم الجزائر على هذا العهد والبروتوكول الأوَّ  89/67الرِّ
  . 11/1997، ونُشِر في الجریدة الرَّسمیة عدد 16/05/1989المؤرَّخ في 

التي صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم  1969یینا لقانون المعاهدات لسنة إتفاقیة ف -4
  .42/1987الجریدة الرسمیة عدد   1987أكتوبر 13بتاریخ  87/222قم ر الرئاسي 



 قائمة المراجع  
 

69 
 

ة بتاریخ الدولیةاء المحكمة الجنائیة الدولیةإنشاتفاقیة روما الخاصة ب -5 جویلیة  17الموقعّ
 . 2000نوفمبر  28صادقت علیها الحزائربتاریخ  1998

  :المواثیق الإقلیمیة -2/د

  . 1950لسنة  الأوروبیة لحقوق الإنسان الاتفاقیة -1
 . 1978الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الانسان لسنة  -2
صادقت عله  1981جوان  27المبرم بتاریخ المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب  -3

الجریدة  1987فیفري  30المؤرخ في  87/37الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  . 6/1987الرسمیة عدد 

  :المواقع الإلكترونیة - /و
   :الموقعوعد الشیخلي، الجزاء والقاعدة القانونیَّة مقال منشور على  -1

post_8242.html-hikma.blogspot.com/2014/01/blog-http://daral  

2- http//:www.un.org 

3- http://www.joradp.dz 

4- https://ar.wikipedia.org/wiki 

 

 

 



70 
 

  الفهرس
  

  الصفحة  الموضوع
  1  :مقدمة

  08  تراجع الجدل التقیلدي حول إلزامیة القاعدة القانونیة الدولیة: الفصل الأول
  09 القاعدة القانونیة الدولیة ملزمة كغیرها من القواعد القانونیة :المبحث الأول

  09 نونیة الدولیة القاعدة القا مظاهر الإلزام في:المطلب الأول
  10  نونیة الدّولیة قاعدة عامة ومجردةالقاعدة القا: الفرع الأول

سمو القاعدة القانونیة الدولیة في أغلب التشریعات الداخلیة تأكید على : الفرع الثاني
  إلزامیتها

12  

  13  القانونیة الدولیةخصوصیة الجزاء في القاعدة :الفرع الثالث
  15  المنظّمات الدولیة في تجاوز إشكالیة التشریع في القانون  الدولي دور:المطلب الثاني

  15  انطباق الخصائص العامة للتشریع عل قرارات المنظمات الدولیة: الفرع الأول
  15  قرارات المنظمات الدولیة قواعد عامة ومجردة:أولا
  16  الدولیة قواعد ملزمةقرارات المنظمات :ثانیا

القیمة القانونیة لقرارات المنظمات الدولیة ذات الطبیعة التشریعیة من :ثانيالفرع ال
  المنظور المعاصر للفقه والقضاء

16  

لقرارات المنظمات الدولیة ذات  القانونیةموقف الفقه الدولي من القیمة :أولا
  الطبیعة التشریعیة

16  

لقرارات المنظمات الدولیة ذات موقف القضاء الدولي من القیمة القانونیة  : ثانیا
  الطبیعة التشریعیة

17  

عن  إلى البحث الدولیةال من إلزامیة القاعدة القانونیةالانتقمظاهر :يالمبحثالثان
  فاعلیتها

19  

  19  ظهور القواعد الآمرة و الالتزامات في مواجهة الكافّة: المطلب الأول
النظریة العامة (التأكید على وجود القواعد الآمرة في القانون الدولي  :الأولالفرع

  )للقواعد الآمرة في نظام القانون الدولي

20  
  



71 
 

  21  یتها على الجمیعالإلتزامات في مواجهة الكافة لها حجّ : الفرع الثاني
  22  تطور مركز الفرد في القانون الدولي المعاصر :المطلب الثاني

 22  الجدل الفقهي حول الشخصیة القانونیة الدولیة للفرد:الأول الفرع

  23  لا یعد من أشخاص القانون الدولي الفرد :أولا
  23  الفرد هو الشخص الوحید للقانون الدولي:ثانیا
  23  الفرد هو المستفید الوحید من القانون الدولي:ثالثا
  24  قد یصبح الفرد من أشخاص القانون الدولي:رابعا

  24  الحمایة الدولیة للفرد في القانون الدولي: الفرع الثاني
  26  تحمل الفرد للمسؤولیة الدولیة الجنائیة: الفرع الثالث

  27  قواعد حقوق الإنسان من الإلزامیة إلى الفاعلیة: المطلب الثالث
  28  إلزامیة النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان: الفرع الأول
  29  فاعلیة القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان تظهر من خلال العالمیة : الفرع الثاني

  31  يــــــــــــــولدَّ ــون الـــــــــــــانــــــــــــة القواقع فعالیَّ :الفصل الثاني
  32  للقاعدة القانونیة الدولیةعوامل غیاب التطبیق الفعلي :المبحث الأول
 فكرة السیادة و عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول :المطلب الأول

  )الجدلیة في الوقت الراهن العلاقة(
32  

  32  و علاقته بالسیادة تدخل الإنسانيیق للالمفهوم الضّ : الفرع الأول
  36  الأمم المتحدة في حل الأزمات الدولیة جاوزت: الفرع الثاني
  37  السیادة بدعوى مكافحة الإرهاب خرق: الفرع الثالث

 39  إختلال موازین القوى في المجتمع الدولي المعاصر: المطلب الثاني

  39  )ظهور النظام العالمي الجدید(انتهاء عهد ثنائیة القوة : الفرع الأول
  39  )المحاباة في تطبیق القانون الدولي(الوجه الخفي للنظام العالمي الجدید: أولا 

  41  رعیة الدولیةالنظام الدولي الجدید عكس الشَّ : ثانیا

 42  )الإعتداء على الدیمقراطیة والرفاهیة ( فخ العولمة : الفرع الثاني

  45  آلیات تفعیل القاعدة القانونیة الدولیة:المبحث الثاني
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  46  مم المتحدةجدیة في عمل منظمة الأضرورة إدخال إصلاحات : المطلب الأول
 46  العامة الإصلاح على مستوى الجمعیة: الفرع الأول

 47  الإصلاح على مستوى مجلس الأمن الدولي: الفرع الثاني

 52  الإصلاح على مستوى محكمة العدل الدولیة: الفرع الثالث

 ضرورة تنظیم العلاقة بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الثاني
  القانونیة الدولیةلضمان فاعلیة حقیقیة للقاعدة 

55 

التي یعتمدها مجلس الأمن في إحالته القضایا  الانتقائیةضرورة إنهاء  :الفرع الأول
  )دالدور الإیجابي المقیَ (ة الدولیة للمحكمة الجنائی

55  

 الجنائیةالأمن في تـأجیل اختصاصالمحكمةتقیید الدور السلبي لمجلس : الفرع الثاني
  النظام الأساسي للمحكمة من 16وفقا  للمادة الدولیة

57  

 على قرارات مجلس الأمن المتعلقة هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة: الفرع الثالث
  ة الدولیةیالمحكمة الجنائ اختصاصبتأجیل 

58  

  61  :الخاتمة
  63  :قائمة المراجع

  70  :الفهرس
 

 
   


